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  دارية للطبيب والمستشفيالمسئولية الإ
   عن الأخطاء في مجال التوليد

  :تمهيد وتقسيم
قرة يجــب مراعاتــه فــي هنــاك قــدر أدنــى مــن الأصــول العلميــة والفنيــة المــستممــا لاشــك فيــه أن 

مختلــف أنــواع العمــل الطبــي، والنــزول مــن هــذا القــدر يولــد خطــرا، أي يــؤدي إلــى نتيجــة ضــارة، إلا أن 
هـــذا لا يعنـــي أن الطبيـــب يلتـــزم بتطبيـــق الأصـــول العلميـــة كمـــا يطبقهـــا غيـــره مـــن الأطبـــاء، فمـــن حـــق 

الطريقــة التــي يــرى أنهــا  اختيــارمــن جهــة وذلــك  . فــي عملــهالاســتقلال مــن االطبيــب أن يتــرك لــه قــدر
 بالأصـول العلميـة الثابتـة التـزم للعـلاج قـد اختيـارها في معالجة مريضه، طالما أنه في أصلح من غيره

فيعـد الطبيـب مـسئولا تأديبيـا عـن خطئـه التـأديبي ويوقـع . )1(والأوضاع الفنية المستقرة فـي علـوم الطـب
  .التأديبي كما سنوضحهعليه العقاب بمعرفة النقابة والجهات المعنية بالخطأ 

تخـــضع المستـــشفيات العامـــة لقواعـــد القـــانون الإداري فهـــي مرافـــق عامـــة إداريـــة، فمـــسئولية و
المستــشفي العــام والعــاملين بهــا تجــاه مرضــاهم هــي مــسئولية المرفــق العــام تجــاه المنتفعــين بخدماتـــه، 

.   لــهام بإعتبارهــا متبوعــافأخطــاء الطبيــب التــي تقــع منــه أثنــاء تأديتــه عملــه تــسأل عنهــا المستــشفي العــ
  : من خلال المباحث التاليةوعلي هذا سنتناول هذا البحث

  .طبيعة المسئولية الإدارية وأساسها: المبحث الأول

  .حجية الحكم الجنائي أمام السلطة التأديبية: المبحث الثاني

مستــشفى عــن موانــع المــسئولية الإداريــة فــي مجــال التوليــد، ومــسئولية إدارة ال: المبحــث الثالــث
  .أخطاء الطبيب
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  المبحث الأول
  طبيعة المسئولية الإدارية وأساسها

  :تقسيم
  :سنعرض لهذا المبحث من خلال المطالب التالية

    تعريف الخطأ الطبي: المطلب الأول
  طبيعة المسئولية الإدارية: المطلب الثاني
  الهيئات المختصة بتأديب الأطباء: المطلب الثالث

  المطلب الأول
  يف الخطأ التأديبيتعر

، )1(تعريفـــا محـــددا ولـــيس  التـــأديبي الخطـــألمـــشرع المـــصري بوضـــع تعريـــف عـــاملـــوحظ قيـــام ا
ع المــصري ثــم نعــرض لتعريــف القــضاء للخطــأ يشرمــا يلــي لتعريــف الخطــأ التــأديبي وفقــا للتــونعــرض في
  .التأديبي

  الفرع الأول
  ع المصرييشرتعريف الخطأ التأديبي في الت

المعـــدل  و1969 لـــسنة 45 رقـــم نقابـــة الأطبـــاء الحـــاليمـــصري فـــي قـــانون نجـــد أن المـــشرع ال
 يحـاكم أمـام الهيئـة التأديبيـة كـل "علـى أنـه ) 51(د نص فـي مادتـه رقـم  ق2005 لسنة 1بالقانون رقم 

داب المهنة وتقاليدها أو إمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعيـة العموميـة انون أو آعضو أخل بأحكام هذا الق
ابة أو قرارات الجمعية العموميـة للنقابـات الفرعيـة أو قـرارات مجـالس النقابـات الفرعيـة أو أو مجلس النق

  ."درها أو أهمل في عمل يتصل بمهنتهإرتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من ق

 لكافـة  الدقيق نجد أنه تـضمن تعريفـا عامـاوحال تناولنا لنص تلك المادة سابق الذكر بالتحليل
ء التــي يمكــن أن يرتكبهــا الطبيــب فــي صــياغات عامــة يمكــن تفــسيرها بــأكثر مــن شــكل أنــواع الأخطــا

داب المهنـة أو آ......  كـل عـضو أخـل"نـصت عليـه مـن  إشارة المادة للخطـأ المهنـي هـو مـاف .ودلالة
 فـآداب مهنـة الطـب وتقاليـدها مـن المؤكـد أنهـا متعلقـة بممارسـة مهنـة الطـب وطبيعـة تلـك ..".وتقاليدها
ي فــي نــص تلــك المــادة حــين نــصت ة وآدابهــا، ولــم يفــت المــشرع أن يــشير للخطــأ الطبــي العــادالممارســ
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 عــن تنفيــذ قــرارات امتنــعيحــاكم أمــام الهيئــة التأديبيــة كــل عــضو أخــل بأحكــام هــذا القــانون أو  "علــى 
الس ات مجــالجمعيــة العموميــة أو مجلــس النقابــة أو قــرارات الجمعيــة العموميــة للنقابــات الفرعيــة أو قــرار

 فمـن المتعـارف عليـه أن مخالفـة أحكـام القـانون والإخـلال بهـا أو الإمتنـاع عـن ......"النقابات الفرعيـة
تنفيذ قـرارات الجمعيـة العموميـة للنقابـة العامـة أو مجلـس نقابتهـا أو قـرارات الجمعيـة العموميـة للنقابـات 

 المهنـــة أو آدابالخـــروج علـــى الفرعيـــة أو قـــرارات مجـــالس النقابـــات الفرعيـــة لا يمكـــن إعتبـــاره ضـــمن 
زات ســـابق ممارســـة مهنـــة الطـــب علـــى نحـــو غيـــر ســـليم، ولكـــن يمكـــن إعتبـــار تلـــك المخالفـــات والتجـــاو

  . العمل العادي المعتاد لا المهنيالإشارة إليها ضمن أخطاء

 والخطـــأ الطبـــي مـــادة إشـــارة إلـــى الخطـــأ الطبـــي اليـــسيرولـــم يفـــت المـــشرع أن يـــضمن نـــص ال
 بــشرف المهنــة أو تحــط مــن  أمــورا مخلــةرتكــبا....." ضــمن نــص المــادة عبــارة الجــسيم وذلــك حينمــا

 تلـك الأمـور مـن البـديهي أنهـا تمثـل خطـأ جـسيم يـصيب مهنـة الطـب فـي حـد ذاتهـا فارتكـاب ..."قدرها
  .يمكن تداركها بأضرار عظيمة لا

نمـا ضـمن وأشار المشرع أيضا للخطأ الطبي الهين أو اليسير أو الناتج عن الإهمال وذلك حي
ويمكــن القــول أن غالبيــة الفقــه متفــق علــى أن "  أهمــل فــي عمــل يتــصل بمهنتــه"...نــص المــادة عبــارة 

الإهمــال يــأتي فــي أدنــى درجــات ســلم الخطــأ التــأديبي إلا إذا نــتج عــن هــذا الإهمــال إصــابة المــريض 
ولكـن يـصبح يصبح الإهمال خطأ يسير   ففي تلك الحالة لا.بعاهة مستديمة أو عجز بأي نسبة كانت

ن قــدرها أو يمكــن إعتبارهــا إخــلالا خطــأ جــسيم ينــدرج تحــت بنــد أمــور مخلــة بــشرف المهنــة أو تحــط مــ
  .بآداب المهنة وتقاليدها
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  الفرع الثاني
  تعريف القضاء للخطأ التأديبي

قامــت كــل مــن المحكمــة الإداريــة العليــا والجمعيــة العموميــة للفتــوى والتــشريع والهيئــة التأديبيــة 
  -: ونعرضها فيما يلي علي التوالي.)1( للأطباء بوضع عدة تعريفات للخطأ التأديبييةالابتدائ

  الغصن الأول
  تعريف المحكمة الإدارية العليا للخطأ التأديبي

 منهـا .ريفـات قليلـة جـدا المحكمة الإدارية العليا تعريف الخطأ المهني ولكن فـي تعلقد وضعت
 الــذي يبلـــغ الانحــراف( فــت فيـــه الخطــأ التــأديبي بأنــه  والــذي عر6/1/1986حكمهــا الــصادر بتــاريخ 

  .)2()بمقارفته حد إنتهاك تقاليد المهنة وأصولها

كــل إخــلال بقــانون الأطبــاء (  بأنــه 8/12/1979ي حكمهــا الــصادر بتــاريخ  فــوعرفتــه أيــضا
  .)3() داب مهنة الطب وتقاليدهاوآ

هـا نظـرة عميقـة للخطـأ التـأديبي لـذلك كمة الإداريـة العليـا لمن التعريفات السابقة نجد أن المحو
ــالخروج علــى المقتــضيات، وفــي حــالات  نجــدها تــارة تعرفــه بــالإخلال بواجبــات الوظيفــة وتــارة أخــرى ب
أخــرى تــشير إلــى جــسامة الخطــأ بقولهــا إخــلال بكرامــة الوظيفــة أو بالثقــة الواجــب توافرهــا فــي الوظيفــة 

ير، وتــارة تلجــأ إلــى إســتخدام عبــارة العمــل والموظــف وفــي حــالات أحــرى تــشير إلــى الإهمــال والتقــص
  .)4(الإيجابي

ومع بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كنا أمام عدة تعريفـات للخطـأ التـأديبي مـن 
  :قبل المحكمة الإدارية العليا للخطأ التأديبي ومنها

 مـــال  مـــن الأعمـــل بواجبـــات وظيفتـــه أو إتيانـــه عمـــلاالخطـــأ التـــأديبي هـــو إخـــلال العا

                                                 
 .بعدها  وما290ع السابق، ص المرج: على عيسى الأحمد. دانظر في شرح تلك التعريفات  -1
 ق الدائرة الأولى، حكم منشور في مجلة إدارة 11 لسنة 995 في الطعن رقم 6/1/1986 حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ -2

، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها 203- 201 م، ص 1969 مارس –، العدد الأول، يناير 13قضايا الحكومة، السنة 
 . وما  بعدها391، ص 53، العدد الأول، المبدأ رقم 13 الإدارية العليا، السنة المحكمة

 ق، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها 20 لسنة 1054، في الطعن رقم 8/12/1979 حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ -3
 .3903، ص 526 المبدأ رقم ، الجزء الرابع،1980 – 1965المحكمة الإدارية العليا في خمسة عشر عاما 
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المحرمة عليه أو سلوكه مسلكا معيبا ينطوي على تقصير أو إهمـال فـي القيـام بعملـه 
خــــروج علــــى مقتــــضيات وظيفتــــه أو إخــــلال بكرامتهــــا أو بالثقــــة الداء واجباتــــه أو أو أ

 .)1() الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها

 مـــل بواجبـــات  بأنــه إخـــلال العا أيـــضاعرفــت المحكمـــة الإداريـــة العليــا الخطـــأ التـــأديبي
 .)2( من الأعمال المحرمة عليه بمقتضى القوانين واللوائحوظيفته أو إتيانه عملا

  كـــل ( عرفـــت الـــدائرة الخامـــسة مـــن المحكمـــة الإداريـــة العليـــا المخالفـــة التأديبيـــة بأنهـــا
خروج على واجبـات وظيفتـه أو مقتـضياتها سـواء إتخـذ هـذا الخـروج مـسلكا إيجابيـا أو 

  .)3() سلبيا

موعـــه منتقـــاة مـــن تعريفـــات المحكمـــة الإداريـــة العليـــا يتبـــين مـــن خلالهـــا عـــدم إســـتقرار  مجتلـــك
ه منهــا  وأن الخطــأ التــأديبي قــد يــأتي فــي صــور متعــدد.المحكمــة علــى تعريــف محــدد للخطــأ التــأديبي

 علـى مقتـضيات الوظيفـة بـأن لتعليمات الإدارية وقد يكون خروجاللوائح أو اا مخالفة أحكام القوانين أو
خــرين فيــه وهــي الثقــة الواجــب موضــع الــشبهة بمــا تــضيع معــه ثقــة الآع الموظــف نفــسه بــسلوكياته يــض

  . على الصالح العامكل من يتخذ صفة الموظف العام حرصاتوافرها في 

ن المحكمـــة الإداريـــة العليـــا إتخـــذت موقـــف مـــساير لموقـــف المـــشرع ا ســـبق إلـــى أونخلـــص ممـــ
 للخطــأ التــأديبي ولكنهـــا أقــرت العديـــد مــن التعريفـــات المــصري فهــي لـــم تــضع تعـــاريف دقيقــة ومحـــددة

  .العامة التي يمكن تأويلها على أوجه عده

  الغصن الثاني
   القضاء التأديبي لنقابة الأطباءوفقاتعريف الخطأ التأديبي 

 لنقابـة الأطبـاء لـم نجـد سـوى تعريفـابالرجوع إلى قرارات هيئات التأديـب الإبتدائيـة والإسـتئنافية 
                                                 

 ق، مشار إليه في الحكم الصادر بجلسة 44 لسنة 1979، في الطعن رقم 28/10/2001 حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ -1
 . حكم غير منشور موضوعي، – ق، الدائرة الخامسة 47 لسنة 11792، في الطعن رقم 30/4/2005

 موضوعي، حكم –ع الدائرة الخامسة .  ق49 لسنة 9594، في الطعن رقم 3/3/2007 حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ -2
 .غير منشور

 موضوع حكم غير - ق، الدائرة الخامسة 51 لسنة 22923، في الطعن رقم 7/9/2008 حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ -3
 .منشور
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لأطبـاء الـصادر بتـاريخ طأ التأديبي وهو التعريف الذي ورد في قرار هيئة التأديب الإبتدائية ل للخواحدا
داب المهنـة خروجـا علـى آ كـل فعـل يـشكل( التأديبي فيه بأنه  والذي تم تعريف الخطأ  11/1/2005

خطـــأ  لل، ومـــن هـــذا التعريـــف نجـــد أيـــضا أن الهيئـــات التأديبيـــة إعتمـــدت تعريفـــا عامـــا)1()وســـلوكياتها
  .التأديبي بعبارات مطاطة عامة يمكن تأويلها على أكثر من معنى في أكثر من موضع

                                                 
  .2001 لسنة 19 في الدعوى رقم 11/1/2005قرارها الصادر بتاريخ : هيئة التاديب الإبتدائية للأطباء -1
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  المطلب الثاني
  طبيعة المسئولية الإدارية وأساسها

  :تقسيم
 طبيعة المسئولية الإدارية وحالاتها وذلك في الفرع الأول، ونتناول في نتناول في هذا المطلب

  :وذلك علي التوالي. ة سواء عن خطأ أو دون خطأالفرع الثاني أساس المسئولية الإداري
  الفرع الأول

  طبيعة المسئولية الإدارية
إذا   ذات الوقـــت تـــوافر عـــدة مـــسئولياتيإن ارتكـــاب الطبيـــب خطـــأ طبـــي يمكـــن أن يـــستتبع فـــ

فهنـــاك المـــسئولية الجنائيـــة التـــي تـــستتبع توقيـــع العقـــاب الجنـــائي، وهنـــاك . تـــوافرت شـــروط كـــل منهـــا
دنيـــة التـــي تـــستوجب الحكـــم بـــالتعويض، وهنـــاك المـــسئولية التأديبيـــة التـــي ترتـــب الجـــزاء المـــسئولية الم

 التـي يتعـرض لهـا الطبيـب العامـل  الإداريـةالتأديبي من نقابة الأطباء، وهناك أيضا المسئولية التأديبية
  .بأحد المستشفيات العامة حيث يمكن للجهة الإدارية أن توقع عليه الجزاء التأديبي

تعـــرض الطبيـــب للجـــزاء : الأول .اريـــة فـــى هـــذا الـــصدد، مبـــدأين هـــامينلمحكمـــة الإدوتؤكـــد ا
 جــواز توقيــع الجــزاء :الثــانيالتــأديبي الإداري عــن الأخطــاء الطبيــة التــي يرتكبهــا خــارج نطــاق عملــه، 

  .الإداري بالإضافة إلى الجزاء التأديبي الذي توقعه النقابة

 الجهة التـي يعمـل بهـا عمـا يرتكبـه مـن مخالفـات لطبيب ليس مسئولا أمامومما لاشك فيه أن ا
ٕداخل مكان عمله الوظيفي فقط بل هو أيضا مسئول عما يرتكبه خارج وظيفته، واذا كان ذلك يـنعكس 

ر ص بأنــه لا ينحــ بــشأن الأطبــاء1969لــسنة  45القــانون رقــم فيقــضي . علــى الوظيفــة التــي يمارســها
ليهـا فـى قـوانين العـاملين عـن النظـر فـى تأديـب اختصاص السلطات التأديبية المختـصة المنـصوص ع

الأطبــاء الخاضــعين لهــذه القــوانين بالنــسبة للمخالفــات التــي يرتكبونهــا خــارج نطــاق عملهــم، ذلــك متــى 
 توقـع علـيهم -كانت هذه المخالفات تشكل مسلكا معيبا ينعكس على سلوكهم العام فـى مجـال وظـائفهم

ق مــع مراكــزهم القانونيــة الوظيفيــة تفــمهــم الوظيفيــة التــي تعليهــا فــى نظالجــزاءات التأديبيــة المنــصوص 
دون إخــلال بحــق النقابــة فــى النظــر فــى أمــرهم عــن هــذه المخالفــات وتوقيــع الجــزاءات التــي تــضمنها 

  . قانون النقابة والتي تتلاءم مع صفة الأطباء النقابية عليهم

يــة كبـــرى فـــى عيادتـــه  أن الطـــاعن الأول أجـــرى عمليـــة جراحفـــي وقـــائع قــضيةتطبيقــا لـــذلك فو
 الحالات الحرجـة وقـد إرتكـب خطـأ بالاشـتراك مـع زميليـه أثنـاء ةالخاصة غير المجهزة بما يلزم لمواجه
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إجراء العمليـة ترتـب عليـه وفـاة المريـضة، ودرءا للمـسئولية قـام بنقـل المتوفـاة مـن عيادتـه الخاصـة إلـى 
أعلن وفاتها ولا يغير مما سبق دفـاع مستشفى الباجور التي يعمل بها، وبعد وقت قصير من وصولها 

الطاعن الذي ذكره تهربـا مـن المـسئولية إذ أن الأطبـاء المتخصـصين يؤكـدون وقـوع خطـأ مـن الأطبـاء 
أثناء إجراء العملية كما أن الممرضات اللائي شاهدن المريضة عند وصولها المستشفى يؤكـدن وفاتهـا 

خــالفتين المنــسوبتين إلــى الطــاعن فــى حقــه فلــو عنــد دخولهــا المستــشفى الأمــر الــذي يقطــع بثبــوت الم
كانــت المريــضة حيــة عنــد دخولهــا المستــشفى لتعمــد الطــاعن أن تمــر علــى طبيــب الاســتقبال ليكــشف 

 إذا حـدث وتوفيـت خاصـة وأن المريـضة قـد نقلـت إلـى  لمـصلحتهبت حالتها ليكون ذلك دلـيلاعليها ويث
عها إلى المستشفى لكي تدخل مباشرة لـسوء حالتهـا المستشفى لسوء حالتها لكنه رافق المتوفاة وصعد م

دون أن يكتــشف طبيــب الاســتقبال وفاتهــا كمــا أنــه لــو كانــت المريــضة حيــة وقــت وصــولها المستــشفى 
  .لأعطيت لها أية أدوية أو منشطات لإسعافها وهو لم يثبت من تذكرتها

 من مخالفـات داخـل رتكبهإومن حيث أن الطبيب ليس مسئولا أمام الجهة التي يعمل بها عما 
مكـان عملـه الــوظيفي فقـط بــل هـو أيــضا مـسئول عمـا يرتكبــه خـارج وظيفتــه إذا كـان ذلــك يعكـس علــى 

تـــاه الطـــاعن الأول يمـــس عملـــه كطبيـــب حكـــومي أن ارتكابـــه آالوظيفـــة التـــي يمارســـها ولا شـــك أن مـــا 
خطأ بقيامه بنقـل جثتهـا  جسيم فى عيادته أدى إلى وفاة إنسان وستره لهذا الأبالاشتراك مع زميليه خطـ

إلى المستشفى لاشك أمر يهدر الثقـة الواجبـة فـى الطبيـب الـذي يجـب أن يتحلـى بـالخلق الكـريم والـذي 
يتعــين أن يأخــذ كافــة الاحتياطــات اللازمــة للمحافظــة علــى النــاس الــذين يــسلمون لــه أرواحهــم، كيــف 

أن يثــق فيــه كــي يجــرى لــه و يتوجــه إلــى المستــشفى التــي يعمــل بهــا الطــاعن الأولأن يمكــن لمــريض 
أن ما أتاه الطاعن ولو فـى عيادتـه الخاصـة يهـدر أهـم صـفات .  فى حق المتوفاةهما ارتكب جراحة بعد

الطبيب وهى ثقة المريض فيه والطاعن لم يكتف بمـا ارتكـب مـن خطـأ جـسيم فـى عيادتـه الخاصـة بـل 
مستــشفى لكــي يــستر خطــأه الــذي أســند هــذا إلــى المستــشفى الحكــومي الــذي يعمــل فيــه إذ أســتغل هــذا ال

وقـــول الطــاعن بـــبطلان الحكـــم لوقـــوع المخالفــة بعيادتـــه واختـــصاص النقابـــة فقـــط . ارتكبــه مـــع المتوفـــاة
 1949 لــــسنة 62 ذلــك أنــه إذا كــان هــذا القــول جــائزا فــى ظــل القــانون رقــم ،بمــساءلته قــول غيــر ســليم

 1969 لـــسنة 45 جائزا بصدور القانون رقم بإنشاء نقابات واتحادات نقابات المهن الطبية فإنه لم يعد
ـــة  ـــسلطات التأديبي ـــانون الأخيـــر لا ينحـــصر اختـــصاص ال ـــه فـــى ظـــل الق ـــك أن ـــاء ذل ـــة الأطب بـــشأن نقاب
المختـــصة المنـــصوص عليهـــا فـــى قـــوانين العـــاملين عـــن النظـــر فـــى تأديـــب الأطبـــاء الخاضـــعين لهـــذه 

ملهم متى كانت هذه المخالفـات تـشكل مـسلكا القوانين بالنسبة للمخالفات التي يرتكبونها خارج نطاق ع
معيبــا يــنعكس علــى ســلوكهم العــام فــى مجــال وظــائفهم وتوقــع علــيهم الجــزاءات التأديبيــة المنــصوص 
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ق مع مراكزهم القانونية الوظيفية وذلك دون إخلال بحق النقابة فـى تفعليها فى نظمهم الوظيفية التي ت
الجــزاءات التــي تــضمنها قــانون النقابــة والتــي تــتلاءم مــع النظــر فــى أمــرهم عــن هــذه المخالفــات وتوقيــع 

  .)1(صفة الأطباء النقابية عليهم

ويمكـن القـول بـأن خطـأ الطبيـب ينـتج عنــه عـدد مـن المـسئوليات المتعـددة والمتنوعـة، وهـو مــا 
  . للشك أن الخطأ الطبي والمسئولية الناتجة عنه ذو طبيعة متعددة متنوعة يدع مجالايؤكد بما لا

                                                 
  .8/12/1990 ق، جلسة 35 لـسنة 4436 ق، والطعن رقم 35 لـسنة 3936 حكم المحكمة الإدارية العليا، طعن -1
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  رع الثانيالف
  الإدارية أساس المسئولية

ومن ثم فهي ملزمة . تتقرر المسئولية الإدارية إذا ما أحدث نشاطها ضررا أصاب الأفراد
وهذه المسئولية قد تكون قائمة علي خطأ جهة الإدارة وقد . بالتعويض عن الأضرار التي أحدثتها

 تعامله مع المستشفي العام ويعتبر المريض عند. تكون نتيجة فعل مشروع دون خطأ في حقها
فخطأ . فلا يوجد عقد بينه وبين المستشفي أو الطبيب أو أحد العاملين بها. مستخدما للمرفق العام

الطبيب يعد خطأ إداريا، فلا ترفع الدعوي عليه بصفته الشخصية سواء كان الخطأ بسبب سوء إدارة 
  )1(.المرفق العام أم كان بسبب أداء الطبيب لمهامه

  :ول هذا الفرع من خلال الأتينتنا

  .مسئولية المرفق الطبي علي أساس الخطأ: الغصن الأول

  .مسئولية المرفق الطبي دون خطأ: الغصن الثاني
  الغصن الأول

  مسئولية المرفق الطبي علي أساس الخطأ
يجب علينا بداية أن نبين المقصود بالخطأ المرفقي، فهو الخطأ الذي ينسب إلي جهة الإدارة 

 يوصف بالطابع الشخصي المنفصل عن المرفق، وذلك نتيجة الإخلال بإلتزامات المرفق سواء ولا
 فالخطأ هو أساس المسئولية )2(.كان ذلك نتيجة نشاط المرفق أو إمتناعه عن آداء خدمة معينة

  .الإدارية 

  الخطأ مخالفة لإلتزامات الإدارة : أولا

طأ هنا هو القائم علي مخالفة إلتزامات الإدارة، لقد استقر الفقه والقضاء علي أن معيار الخ
، فيقع إلتزام علي المستشفي العام تجاه "المضرور" مما أدي إلي وقوع ضرر ما أصاب المريض 

المريض وهو الإلتزام بضمان سلامة المريض، فمخالفته تعتبر خطأ تسأل عنه جهة الإدارة سواء كان 

                                                 
1 -      Emmanuelle Rial-Sebbag: "Agnès Thomas. Ethique et Législation, 

Médecine légale – Médecine du travail – Médecine sociale-Santé Publique – 
Sécurité sanitaire", 2005. P, 35.  

   .31، ص 1998مسئولية الأشخاص العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، طبعة : عبد الفتاح أبو الليل.  د- 2
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  .الخطأ من الطبيب أو أحد معاونيه 

. أ الإداري مجرد من جميع الظروف الذاتية والخاصة بالموظف الصادر منه الخطأالخط
ويأخذ القاضي في اعتباره بالظروف الخارجية المتمثلة في عنصر الزمن والإمكانات المادية 

 ولا يحق للمرفق أن يتمسك بضعف إمكاناته، فيجب أن يتوافر لديه الإمكانيات اللازمة )1(.والفنية
 فتتقرر مسئولية المرفق الطبي العام متي أصيبت الحامل )2(.غرض الذي أنشئ من أجلهحتي يفي بال

  .  أو الجنين نتيجة إستخدام وسائل طبية قديمة

وعن درجة جسامة الخطأ الإداري، فقد اتجه القضاء الإداري المصري إلي أنه لا يجوز 
 أن يكون الخطأ جسيما، فقد قضي تقرير مسئولية الإدارة علي أساس الخطأ العادي البسيط بل يلزم

المسئولية التقصيرية بالنسبة إلي السلطة العامة لا ترتب الإلزام بالتعويض إلا علي ركن " بأن 
ٕالخطأ، واذا كانت فكرة الخطأ فكرة معيارية تستعصي بطبيعتها علي وضع تعريف جامع، إلا أنه أيا 

خلال بما يفرضه القانون بعدم الإضرار كانت الصورة التي ينطوي فيها الخطأ سواء كان هو الإ
عتداء علي حق الغير أو مقارفة عمل عن حق ولكنه اعتداء  إوأبالغير أو إتيان عمل عن غير حق 

علي حق الغير علي أساس التعسف في استعمال الحق أيا كانت هذه الصورة فلا يجوز أن تترتب 
ٕلمحاسبتها أن يكون الخطأ جسيما، والي هذا مسئوليتها في هذه الحالة علي الخطأ العادي، بل لابد 
  )3(".المعني وحده تنصرف دلالة الخطأ الموجب لمسئوليتها

 فلم يعد يشترط جسامة الخطأ - في مجال منازعات المسئولية الطبية –أما القضاء الفرنسي 
 يتجه وذلك للتخفيف علي المريض وحماية لمصلحته، فهو حينما. لتقرير مسئولية جهة الإدارة عنه

إلي المستشفي العام يعلم أن بها أطباء ذات خبرة كبيرة ودراية بأصول العلاج، فيلزم مسئولية المرفق 
  )4(.العام عن الخطأ اليسير والخطأ الجسيم

  أخطاء المرافق الطبية في مجال التوليد : ثانيا

 التقصيرية، لقد أوضحنا سابقا أن مسئولية المرفق الطبي العام تتقرر علي أساس المسئولية
                                                 

قضاء الإداري، الكتاب الثاني، مسئولية السلطة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة قانون ال: محمد محمد عبداللطيف.  د- 1
  .134، ص 2005

   .394المرجع السابق، ص : ميادة مصطفي المحروقي.  د- 2
  .    960، رقم 1908، ص 35، مجلة المحاماة، مصر، السنة 15/11/1953 حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ - 3
المسئولية دون خطأ للمرافق الطبية العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة الزقازيق، بدون سنة نشر، : حمدي علي عمر.  د- 4

   .79ص 
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  .فلا يوجد عقد بين المريض وبين المرفق أو أحد أطبائه، فالطبيب هنا مكلفا بأداء خدمة عامة

 يسأل المرفق الطبي عن مخالفة الطبيب لأصول : الخطأ المتعلق بالعمل الطبي
كإحداث الطبيب ثقبا في كيس السلي وفقدان كمية من السائل . وقواعد مهنة الطب
ويسأل المرفق الطبي أيضا عن . ي إلي حدوث تشوهات بالجنينالأمينوسي مما يؤد

ٕخطأ الطبيب في تشخيص حالة الحامل واعطائها أدوية قد تؤدي إلي إسقاط الجنين 
أو حدوث تشوهات به أو خطأ في تشخيص حالة الجنين بأنه مشوه وينصح بإسقاط 

 الرحم دون أو أن يستعجل الجراح إستئصال. الجنين ثم يتضح بأنه لم يكن مشوها
 ) 1(.إجراء تحليل عينة ثابتة لجزء من بطانة الرحم

 يسأل المرفق العام عن سوء التنظيم المتعلق : الخطأ المتعلق بتنظيم المرفق العام
به، مثل ما يتعلق بأخطاء العاملين؛ من ذلك التأخر في سرعة إسعاف الحامل الذي 

 )2(.قد يكون نتيجة نقص الإمكانات والأدوات اللازمة

، إذا )3(ويسأل المرفق الطبي العام أيضا عن حالات إصابة الحامل أو الجنين بمرض الإيدز
لوث؛ فيجب علي بنوك الدم القيام بإجراء فحوصات للدم مإنتقل إلي أيا منهما عن طريق الدم ال

 أن وقد اتجه القضاء الفرنسي إلي. فالمرفق مسئول عن أعمال الرقابة وضمان سلامة الدم. ومشتقاته
الضرر الذي أصاب الأم أثناء الولادة في المستشفي العام بسبب العدوي، ولم يجد مصدره في " 

الخطأ الطبي الجسيم، بل يوجد في سوء تنظيم المرفق، والذي يتمثل في عدم إتخاذ المستشفي 
  .)4("الإجراءات الكافية واللازمة للوقاية من خطر عدوي فيرس الإيدز

 وهذه الأعمال غالبا ما تكون من إختصاص : اية العاديةالخطأ في أعمال الرع
الممرضات و العاملين بالمرفق الطبي من غير الأطباء، وتكون في صورة الرعاية 

                                                 
1 -  Tribunal administratif d'appal, Paris, 7mai 2002, Mme A,C/AP. HP,                

Actualité juridique-droit administrative, 2003, p. 803.  
  .398المرجع السابق، ص : ميادة مصطفي المحروقي.  د- 2
   . الإيدز هو قصور الجهاز المناعي عن آداء وظائفه الحيوية وغالبا يفضي إلي الموت - 3

4 - Tribunal administrative de Nantes, 30 juill 1971, Debuission. Actualité 
Juridique-  droit administrative, 1972, p.169. 
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والإهتمام بالأم الحامل وتقديم الدواء لها وبعض المهام التي يكلفها بها الطبيب 
 )1(.دةونظافة غرفة العمليات والإهتمام بها ونظافتها بعد عملية الولا

صفوة القول إذن أن جهة الإدارة مسئولة عن كل خطأ يقع من جانبها سواء تعلق هذا الخطأ 
بالعمل الطبي نفسه أو كان متعلقا بسوء الإدارة وسوء التنظيم من جانب المرفق الطبي أو كان راجعا 

  .إلي خطأ من المكلفين بالقيام بأعمال الرعاية للأم الحامل أو الجنين

  انيالغصن الث
  مسئولية المرفق الطبي دون خطأ

 مسئولية المرفق الطبي دون خطأ وذلك نظرا لطبيعة العمل الطبى وما يترتب عليه قد تقوم
فلا يستطيع المضرور إقامة . سواء فيما يتعلق بالتدخل الجراحى أم الأعمال العلاجية. من مخاطر

المضرور عبء إثبات الضرر والذى وليس من المقبول أن يتحمل . الدليل على خطأ المرفق الطبى
  .يمكن أن يفوق جسامة الأضرار العادية التى يمكن أن يتعرض لها 

: الأولي. ويتميز نظام  المسئولية دون خطأ عن المسئولية على أساس الخطأ فى عدة نواح
 وليس له إلا إثبات رابطة السببية. يعفى المضرور من إثبات ارتكاب المرفق الطبى لعنصر الخطأ

فإن المرفق الطبى العام يعفى من المسئولية : والثانية. بين الضرر الذى أصابه بين نشاط الإدارة
أما الحادث الفجائى وفعل . دون خطأ إذا أثبت أن الضرر كان نتيجة القوة القاهرة أو خطأ المضرور

لتعويض فى حالة الغير فإنهما ليس لهما أى تأثير على مسئولية السلطة العامة والتى تظل ملزمه با
أما . إن الضرر القائم على أساس الخطأ يكون قابلا للتعويض أيا كان: الثالثة. حدوث أحد الأمرين

فى حين أن القاضى . الضرر الناشئ عن المسئولية دون خطأ ، فيلزم أن يكون خاصا وغير عادى
لك فى نظام له أن يحمل المضرور جزءا من الضرر فى حالة المسئولية دون خطأ وليس له ذ

  )2(.المسئولية على أساس الخطأ؛ ذلك أن التعويض يغطى كامل الضرر
وسنعرض لهذا الغصن من خلال بيان أساس مسئولية المرفق الطبي دون خطأ، ثم نعقبها 

  .ببيان لبعض صور مسئولية المرفق الطبي دون خطأ
 
  

                                                 
 . وما بعدها7المرجع السابق، ص:  تمريض الولادة وأمراض النساء- 1
  .402المرجع السابق، ص : ميادة مصطفي المحروقي.  د- 2
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  أساس مسئولية المرفق الطبي دون خطأ: أولا
س المسئولية دون خطأ هل هو مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أم إختلف الفقهاء حول أسا

  :ونعرض فيما يلي للمبدأين. على أساس فكرة المخاطر،أو الأخذ بالمبدأين معا
  

 مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسئولية دون خطأ. 

ف العامة، فهو يهدف إلى مبدأ المساواة هو أن جميع أفراد المجتمع متساوون فى تحمل التكالي
ويتوقف تطبيق هذا المبدأ على .  لتحقيق الصالح العام للدولةٕدالة واقامة التوازن بين الأفرادتحقيق الع

الطبى وطبيعة المنازعات التى تقوم على أساس مسئولية  مدى توافقه وملاءمته لطبيعة نشاط المرفق
  )1(.المرفق الطبى دون خطأ

 أن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة لا يعتبر أساسا لمسئولية الإدارة اتجه جانب من الفقه إلى
بل يعد من الخصائص التى تتميز بها المسئولية الإدارية عن المسئولية . أو شرطا من شروطها

  )2(.فهذا المبدأ يسيطر على كل فروع القانون العام ولا يقتصر على نظام المسئولية. المدنية
 هاما فى بعض دوراية الفقه إلى أن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة يلعب بينما إتجهت غالب

متى كان قرار جهة الإدارة مشروعا وأحدث ضررا بشخص ما، على أن . صور المسئولية دون خطأ
  )3(.يكون هذا الخطأ خاصا وغير عادى

المساواة أمام الأعباء نتفق مع ما إتجه إليه غالبية الفقه فى عدم إنكار دور مبدأ : رأي الباحث
فإصابة الأفراد بضرر ناشئ عن فعل المرفق الطبى . العامة فى إعمال مسئولية الإدارة دون خطأ

  .دون تعويضهم يعد منافيا لمبدأ العداله
 فكرة المخاطر فى المسئولية الإدارية  

رة مسئولية الإدارة أقر القضاء الإدارى الفرنسى بجانب مبدأ مساواة الأفراد أمام الأعباء العامة فك
  )4(.على أساس الأضرار المترتبه على الأشياء والأنشطه الخطرة دون خطأ

                                                 
    .318المرجع السابق، ص : حمدي علي عمر.  د- 1
   .193المرجع السابق، ص : سعاد الشرقاوي. د- 2
، دار النهضة العربية، " الإداري، تنظيم رقابة القضاء الإداري، الدعاوي الإداريةالوسيط في القضاء: "محمود عاطف البنا.  د- 3

 . 446، ص 1990القاهرة، سنة 
   .405المرجع السابق، ص: ميادة مصطفي المحروقي.  د-4
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 غالبية الفقه الفرنسى على أن فكرة الخطر كأساس لمسئولية الإدارة دون خطأ يمكن وٕاتجهت
ن تطبيقها فى المنازعات المتصلة بالأعمال المادية للإدارة والتى يمكن أن يتولد عنها ضرر ناتج ع

أما الحالات التى تتعلق بالتصرفات القانونية التى تفرض إلتزامات قانونية، . نشاط خطر بطبيعته
  )1(.فإنها تتصل بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

أما عن موقف القضاء الإدارى المصرى، فقد قرر قديما الأخذ بنظام مساءلة الإدارة دون   
أ على أساس مخاطر مبدأ مسئولية الدولة دون خط" بأن خطأ عندما قضت محكمة القضاء الإدارى

ٕ يستلزم ضرورة توافر عدة شروط، منها أن يكون الضرر ماديا وخاصا واستثنائيا، نشاطها الإدارى
وبناء عليه رفضت الحكم بالتعويض لأن الضرر لم يكن إستثنائيا، وذلك لأنه لم يتجاوز المضار 

إلا أنه عدل عن موقفه، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا  ،)2("العادية ولم يكن له صفة الاستمرارية
بأن مسئولية الحكومة لا تقوم كأصل عام على أساس تبعة المخاطر، والتى تقوم بمقتضاها على 

ذلك لأن نصوص مجلس الدولة . الضرر وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة وبين الضرر: ركنين هما
  )3(.مسئولية على أساس الخطأقاطعة الدلالة فى معالجة ال

  بعض صور مسئولية المرفق الطبي دون خطأ: ثانيا
   إصابة الجنين بعاهة أو مرض معد من أمه  

وقد ينتقل هذا . من الممكن أن تصاب الأم بمرض معد أثناء عملها بالمرفق الطبى العام    
ن الأم تستحق تعويضا وٕاعتبرت المحكمة الإدارية بفرنسا أ. المرض إلى جنينها فى حالة حملها

أما . ن علاقتها بالمرفق العام هى علاقة تنظيميةفيا، نتيجة إصابتها بالمرض المعد؛ وذلك لأجزا
الجنين فيعد من الغير بالنسبة للمرفق الذى تعمل فيه أمه، فهو وحده من يستحق التعويض عن 

 بين نشاط المرفق الضرر الذى أصابه دون خطأ من المرفق الطبى متى قامت علاقة السببية
  )4(.والضرر الذى أصاب الطفل

                                                 
1 -                     John J. Dillon: "Guérir des blessures da ľavortement, Un chemin 

d’espérance" Médiaspaul 2007, p309.   
ق، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها 10 لسنة 20، القضية رقم 11/5/1950 حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ - 2

   .    737، السنة الرابعة، ص"محكمة القضاء الإداري
لموسوعة الإدارية الحديثة، مبادئ ا" ق، 9 لسنة 450، الطعن رقم 22/6/1968 حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ - 3

، الطبعة الأولي، إصدار الدار "1985 حتي 1946المحكمة الإدارية العليا وفتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع منذ 
 .   25، ص1987، سنة 23العربية للموسوعات بالقاهرة، الطبعة الأولي، الجزء

 .414لسابق، ص المرجع ا: ميادة مصطفي المحروقي.  د- 4
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وقد قضت المحكمة الإدارية الفرنسية بإقرار مسئولية المستشفى العام دون خطأ تجاه الطفل   
المضرور، بالرغم من عدم ثبوت الخطأ فى حق إدارة المستشفى؛ وذلك استنادا إلى أن الضرر الذى 

 )1(.ما يتعلق بالعدوى التى وقعت داخل المرفق الطبىأصاب الطفل يرتبط بعلاقه سببية بالنتيجة في
صاب الطفل ى الخطر الخاص وغير العادى الذى أوأساس مسئولية المرفق الطبى هنا قائم عل

  .المولود
الضرر الذى أصاب الأم أثناء الولاده فى المستشفى العام "وقد قضي القضاء الفرنسى بأن   

لطبى الجسيم، بل يوجد فى سوء تنظيم المرفق، والذى بسبب العدوى، لم يجد مصدره فى الخطأ ا
 من خطر عدوى فيروس ستشفى الإجراءات الكافية واللازمة للوقايةيتمثل فى عدم إتخاذ الم

 كما قضت محكمة النقض الفرنسية بدائرتها المدنية بحق الطفل المولود معاقا فى )2(".الإيدز
.  حرم أمه من اللجوء إلى إنهاء الحمل إختيارياما دام قد توافر خطأ طبيا. الحصول على تعويض

  )3(.وتجنب ميلاد الطفل معاقا نتيجة إخفاق عمليه الاجهاض
لا عن الأضرار التى تصيب الغير، نتيجة ول إذن أن المرفق الطبى العام مسئوصفوة الق  

عويض الذى والت. وذلك على أساس فكره الخطر العلاجى. إنتقال العدوى إلى الأم من المرفق الطبي
يستحقه الطفل المولود لا يكون عن تفويت الفرصة، بل يكون لجبر الضرر الذى لحق به من 

  .إجراءات ولادته معاقا أو مصابا بمرض

  

                                                 
1 - Tribunal administrative de Paris, 19 oct.1965, Sieur Layent, Revue du droit 

public et de la science politique, 1966, p.955 . 
-2Tribunal administrative de Nantes, 30 Juill 1971, Debuission. Actualité Juridique 
droit adminsttrative, 1972, p.169. 
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  المطلب الثالث
  الهيئات المختصة بتأديب الأطباء

مجلـــس "  علـــى أن )1(1971 مـــن الدســـتور المـــصري الـــصادر عـــام 172لقـــد نـــصت المـــادة 
ضائية مــستقلة يخــتص بالفــصل فــي المنازعــات الإداريــة، وفــي الــدعوى التأديبيــة، ويحــدد الدولــة هيئــة قــ

وفسرت المحكمة الإدارية العليا هـذا الـنص فـي حكمهـا الـصادر بتـاريخ ". القانون إختصاصاته الأخرى
 ولئن كان المشرع قد عقد الولاية العامـة للتأديـب للمحـاكم التأديبيـة" حين ذهبت إلى أنه 12/6/2004

بمجلــس الدولــة، إلا أنــه أجــاز نقــل هــذا الإختــصاص فــي التأديــب لجهــة أخــرى شــريطة أن يــنص علــى 
ذلــك قــانون يقــضي بــالخروج علــى هــذا الأصــل، أي بموجــب أداة تــشريعية تــوازي الأداة التــشريعية التــي 

  .)2("قصرت حق مباشرة ولاية التأديب على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة

من قبل المحكمة الإدارية العليا كاشفا لمسلك المشرع المصري الذي ذهـب وكان هذا المذهب 
 مـــن خـــلال  الخـــاص بإنـــشاء نقابـــة الأطبـــاء، والـــذي ذهـــب المـــشرع1969 لـــسنة 45فـــي القـــانون رقـــم 

ديبي خاص بالأطباء يتعلق بمسائلة الأطبـاء مـن أعـضاء النقابـة فيمـا نصوصه إلى تخصيص نظام تأ
علق بممارسة مهنة طب أو آدابها وسلوكياتها، أو الإساءة لمهنة الطب أو ينسب إليهم من مخالفات تت

العقوبـــات التأديبيــة التـــي يجـــوز توقيعهــا فـــي حالـــة المخالفـــات والإســاءة لأعـــضاء النقابـــة بــصفة عامـــة 
  :المهنية وهي
 . الإنذار-1
 .ماليةالغرامة ال -2
 . المنع من ممارسة المهنة-3
  . للأطباءسم من السجل المرخص شطب الإ-4

هيئـــة : وقـــد راعـــى المـــشرع فـــي هـــذا الـــصدد أن تـــتم المـــساءلة التأديبيـــة علـــى مـــرحلتين الأولـــى
ــــة ــــة، والثاني ــــشكيل : تأديــــب إبتدائي ــــة الت ــــين مــــن ناحي ــــة تأديــــب إســــتئنافية، وســــنتناول هــــاتين الهيئت هيئ

طبــاء، ولكــن قبــل ذلــك ســنعرض بالتفــصيل لــدور مجلــس النقابــة الفرعيــة فــي تأديــب الأ. والإختــصاص
  :وذلك على النحو التالي

                                                 
 يناير أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلان دستوري في مارس 25 تم تعطيل العمل بهذا الدستور في أعقاب ثورة -1

 . تمهيدا لوضع دستور جديد للبلاد2011
  . ق، الدائرة الخامسة 47 لسنة 8227، في الطعن رقم 12/6/2004م المحكمة الإدارية العليا بتاريخ  حك-2
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  الفرع الأول
  مجلس النقابة الفرعية كجهة تأديبية للأطباء

 مــن محافظــات الجمهوريــة مــن رئــيس وثمانيــة يتكــون مجلــس النقابــة الفرعيــة فــي أي محافظــة
أعضاء فيما عدا محافظة القاهرة فيتكـون مجلـس النقابـة الفرعيـة بهـا مـن الـرئيس وسـت عـشر عـضوا، 

ٕلإســكندرية التـي يتكــون مجلـس النقابــة الفرعيـة بهــا مـن الــرئيس واثنـى عــشر عـضوا، ويجــب ومحافظـة ا
تهم أن يكــون نـــصف عـــدد الأعـــضاء فـــي كـــل مجلـــس مــن أعـــضاء النقابـــة الـــذين مـــضى علـــى عـــضوي

، ويتجـــدد إنتخـــاب نـــصف عـــدد )1( وذلـــك وقـــت إجـــراء الإنتخابـــات عامـــا15بالجـــدول العـــام أقـــل مـــن 
عـــضوية المنقـــول إلـــى محافظـــة أخـــرى، وعنـــد خلـــو مكانـــه يحـــل محلـــه الأعـــضاء كـــل ســـنتين، وتـــسقط 

  .)2(عضو أخر بالطريقة المقررة في مجلس النقابة

  .ونتناول فيما يلي إختصاصات مجالس النقابات الفرعية والطبيعة القانونية لقراراتها
  الغصن الأول

  إختصاصات مجلس النقابة الفرعية في مجال مساءلة الأطباء تأديبيا
المــشرع المــصري مجــالس النقابــات الفرعيــة عــدد مــن الإختــصاصات فــي مجــال مــساءلة مــنح 

تتجـــــاوز نطاقهـــــا الإقليمـــــي، وتتمثـــــل  تتعـــــدى حـــــدود المحافظـــــة الخاصـــــة بهـــــا ولا الأطبـــــاء تأديبيـــــا لا
  :)3(إختصاصات مجالس النقابات الفرعية في هذا الصدد فيما يلي

 .علقة بمهنة الطب في حدود المحافظةمراقبة المجلس لتنفيذ اللوائح والقوانين المت - 1

 .النظر في الشكاوى الخاصة بالأعضاء والعمل على إزالة أسبابها - 2

الوساطة بين الأعضاء لتسوية أي نزاع ينشأ بينهم وبـين الغيـر بـسبب عمـل مـن أعمـال  - 3
 .المهنة

فـض المنازعـات المتعلقــة بمهنـة الطــب التـي قــد تنـشأ بــين الأطبـاء داخــل النقابـة الفرعيــة  - 4
التحكــيم بيــنهم، وفــي حالــة تظلــم أحــد الطــرفين مــن قــرار مجلــس النقابــة الفرعيــة يعــرض و

                                                 
 . من اللائحة الداخلية لنقابة الأطباء38 المادة -1
 . بشأن نقابة الأطباء1969 لسنة 45 من القانون رقم 37 المادة -2
 . بشأن نقابة الأطباء1969 لسنة 45  من القانون رقم38/14، 38/13، 28/12، 38/3 راجع المواد -3
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 .الأمر على مجلس النقابة العامة ويكون قراره فيه ملزما

ديبيـة فـي دائـرة إختـصاصه، وذلـك ع الأعـضاء ومباشـرة الإجـراءات التأمباشرة التحقيق م - 5
  .طبقا لما جاء بالباب الخامس

جلـــــس النقابـــــة الفرعيـــــه هـــــو الأهـــــم والأبـــــرز مـــــن بـــــين بـــــاقى ويعـــــد الإختـــــصاص الأخيـــــر لم
الإختــصاصات المخولــة لــه خاصــة فيمــا يتعلــق بمــسائلة الأطبــاء تأديبيــا ويتمثــل هــذا الإختــصاص فــي 
كون مجلس النقابة الفرعية له دور في التحقيق مـع الطبيـب المـشكو فـي حقـه فـي إطـار لجنـة التحقيـق 

نتيجــة لـــذلك فإنــه يحــق لمجلــس النقابـــة الفرعيــة التــصرف بنتيجـــة المــشكلة مــن قبلــه بالنقابـــة الفرعيــة و
وذلــك فــي ضــوء ( التحقيــق إمــا بحفظهــا أو إحالتهــا أو توقيــع أحــد الجــزاءات التــي منحهــا إياهــا القــانون 

  .)1()قيامه بدوره كجهة تصرف بالتحقيق
  الغصن الثاني

   الفرعيةالطبيعة القانونية للقرارات التأديبية الصادرة عن مجلس النقابة
نظـرا لتعــدد القـرارات الــصادرة عــن مجلـس النقابــة الفرعيــة مـا بــين قراراتــه الإداريـة الــصادرة فــي 

القـضاء العـادي "شتى المجالات والقرارات الصادرة عنـه فـي مجـال التأديـب والقـضاء المـصري بجهتيـه 
ت الفرعيــة قــرارات قــد إســتقر علــى إعتبــار القــرارات الــصادرة عــن مجــالس النقابــاف"  القــضاء الإداري–

إدارية لإعتباره تلك المجالس مجالس إدارية، وهو الموقف الذي أكدته الدائرة الجنائيـة بمحكمـة الـنقض 
مجلــس نقابــة الأطبــاء لــيس " حيــث ذهبــت إلــى القــول بــأن 12/11/1984فــي حكمهــا الــصادر بتــاريخ 

نون المرافعـات والتـي تـنص علـى  مـن قـا110من الهيئات المعنية بالإحالة الوجوبية الواردة فـي المـادة 
ــــدعوى بحالتهــــا إلــــى المحكمــــة "أن  ــــة ال علــــى المحكمــــة إذا قــــضت بعــــدم إختــــصاصها أن تــــأمر بإحال

وتلتــــزم المحكمــــة المحــــال إليهــــا الــــدعوى ... المختــــصة، ولــــو كــــان عــــدم إختــــصاصها متعلقــــا بالولايــــة
 العـادي -ضاء الأساسـيتين ٕذلك بأن هذا النص وان كان لا يقتصر تطبيقه على جهتي القـ..." بنظرها

كانت الدعوى داخلة في إختـصاص هيئـة ذات إختـصاص قـضائي   بل ينطبق أيضا إذا ما–والإداري 
 45 مـن القـانون رقـم 45ٕلتوافر العلة التي يقوم عليها حكمه، إلا أن مجلس النقابة وان وصفت المادة 

هيئـة ذات إختـصاص قـضائي فـي  لا يعـد فـي الواقـع – سالفة البيان قرار بوصـف الحكـم 1969لسنة 
 المذكور، وذلـك بحكـم التـشكيل الإداري المحـض لهـذا المجلـس، إذ أنـه يؤلـف 110مفهوم نص المادة 
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 مـن النقيـب وأربعـة وعـشرين عـضوا مـن أعـضاء – 1969 لـسنة 45 من القـانون رقـم 18طبقا للمادة 
رهــا والقــرارات التــي يــصدرها  وجمــيعهم مــن الأطبــاء وكــذلك بحكــم طبيعــة التظلمــات التــي ينظ-النقابــة

 من هذا القانون الأخير، ومـن ثـم فـلا محـل للأمـر 28، 25، 6والمسائل التي يختص بها وفق المواد 
  .)1(بالإحالة

وبــالرغم مــن صــدور هــذا الحكــم فــي حــق النقابــة العامــة للأطبــاء إلا أنــه يــسري علــى مجــالس 
  . دون سواهمإدارات النقابات الفرعية فجميعها يشكل من الأطباء فقط

 29/1/1957ي حكمها بجلسة وسارت محكمة القضاء الإداري على نهج مماثل فقد ذهبت ف
 مـن أشـخاص القـانون العـام، -علـى مـا أسـتقر عليـه قـضاء هـذه المحكمـة- نقابات المهن هي"إلي أن 

 سواء صـدرت فـي موضـوع التأديـب –ومن ثم فهي شخص إداري من أشخاص القانون العام وقراراتها 
ن هيئاتها المختصة أم صدرت من مجلـس النقابـة فـي مـسائل القيـد بالـسجلات أو فـي غيـر ذلـك مـن م

  .)2( هي قرارات إدارية يجوز المطالبة بإلغائها-الأغراض

وخلاصــة هــذا الحكــم أن محكمــة القــضاء الإداري إعتبــرت مجــالس النقابــات فــي حكــم الهيئــات 
هـي إلا قـرارات إداريـة حتـى القـرارات   شـتى المجـالات مـاالإدارية وأن كافة القـرارات الـصادرة عنهـا فـي

  .هي إلا قرارات إدارية لا تتوافر لها صفة القرارات أو الأحكام القضائية التأديبية ما

وفــي ذات الإتجــاه ذهبــت أيــضا المحكمــة الإداريــة العليــا حيــث إعتبــرت مجلــس نقابــة المهــن 
لمجلس والهيئات التابعـة لـه قـرارات إداريـة حيـث ذهبـت الطبية هيئة إدارية والقرارات الصادرة عن هذا ا

مجلس نقابة المهن الطبيـة، وكـذلك هيئـات التأديـب " إلى أن 12/4/1958في حكمها الصادر بجلسة 
كافــة تعتبــر هيئــات إداريــة فــي تــشكيلها وفــي إختــصاصها، إذ خولهــا القــانون حــق إصــدار قــرارات فــي 

هــذه القــرارات إداريــة لا قــضائية، لأن القــرار القــضائي هــو مــسائل التأديــب بمقتــضى ســلطتها العامــة، و
 خــصومة – علــى أســاس قاعــدة قانونيــة –الــذي تــصدره المحكمــة بمقتــضى ولايتهــا القــضائية ويحــسم 

مركــزا قانونيــا  ينــشئ هــذا القــرار قــضائية تقــوم بــين خــصمين وتتعلــق بمركــز قــانون خــاص أو عــام، ولا
تحمـل أيـة سـمة  أو عـدم قيامـه وظـاهر أن القـرارات التأديبيـة لإجديدا، وانما يكشف أو يقـرر قيـام حـق 

                                                 
، مجموعة الأحكام الصادرة من 12/11/1984ق، حكم صادر بتاريخ 45، لسنة 1الطعن رقم :  محكمة النقض، الدائرة الجنائية-1

، ومن أكتوبر إلى ديسمبر 1984 يناير إلى يونية سنة  ق، من35الهيئة العامة للمواد الجنائية ومن الدوائر الجنائية، السنة 
 . وما بعدها6، ص 1984

 ق، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها 3 لسنة 399، في القضية رقم 29/1/1957 حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ -2
  .ا وما بعده179، ص 122، العدد الأول، المبدأ رقم 11محكمة القضاء الإداري، السنة 
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  .)1("من هذه السمات

حكمــة المإتفقــت مــع محكمــة القــضاء الإداري ووممــا ســبق عرضــه يتــضح أن محكمــة الــنقض 
ٕ مجالس النقابات من الهيئات الإدارية واعتبار كافـة القـرارات الـصادرة عنهـا الإدارية العليا على إعتبار

  .جالات بمثابة قرارات إداريةفي شتى الم
  الغصن الثالث

  الإجراءات المتبعة أمام مجلس النقابة الفرعية
 بشأن نقابة الأطباء أن المشرع قد حدد 1969 لسنة 45يستفاد من نصوص القانون رقم 

 شروط إحالة أحد أعضاء النقابة الفرعية إلى الهيئة التأديبية للنقابة بناء على قرار من مجلس النقابة
الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة العامة أو بطلب من النيابة العامة على أنه لكي تكون قرارات 
المجلس صحيحة يجب أن تصدر بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات 
بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، ومن ثم فإن الدعوى التأديبية تعد 

  .)2(هة الاختصاص المنصوص عليها قانوناعه على عضو النقابة بمجرد صدور قرار جمرفو
  

  الفرع الثاني
 هيئة التأديب الإبتدائية

 لسنة 45 من القانون رقم 57ديب الإبتدائية نصت المادة فيما يتعلق بتشكيل هيئة التأ
 تشكل بالنقابة هيئة " على أن 2005 لسنة 1 بشأن نقابة الأطباء والمعدلة بالقانون رقم 1969

تأديب إبتدائية تتكون من أربعة أعضاء، عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه ويكون 
أقدمهما رئيسا، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة وأحد الشخصيات التي يرشحها وزير 

يرجح الجانب الذي منه الرئيس، العدل، وتصدر قرارات الهيئة بأغلبية أعضائها، وعند التساوي 
ويكون الإنعقاد صحيحا بحضور ثلاثة أعضاء وترفع الدعوى التأديبية أمام هذه الهيئة بناء على 

  ".ديبية توجيه الإتهام أمام الهيئة التأطلب النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق

 تأديبي خاص يتعلق ويتضح من النص السابق أن إرادة المشرع إتجهت إلى تقرير نظام
                                                 

 ق، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها 3 لسنة 608، في القضية رقم 12/4/1958 حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ -1
 . وما بعدها1103، ص119، العدد الثاني، المبدأ رقم 3المحكمة الإدارية العليا، السنة 
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بمساءلة الأطباء من أعضاء النقابة فيما ينسب إليهم من مخالفات تتعلق بالمهنة وسلوكياتها، وسلوك 
أعضائها، من قبل هيئة تضم في تشكيلها عدد من الأطباء ليكون هناك تمثيل لأهل المهنة في 

 عن ذلك يضم تشكيل لاهلها دون سواها، وفض لأن لكل مهنة خصائص ودقائق يعلم بها أ.الهيئة
و القانوني يع لوزارة الصحة، ويعتبر هذا العضهيئة التأديب الإبتدائية أحد النواب بإدارة الفتوى والتشر

بمثابة عضو محايد يمثل الخبرة القانونية داخل هيئة التأديب، وأخيرا يضم التشكيل وفقا لنص المادة 
زير العدل وكان وراء تلك الإضافة لهذا العنصر سالفة الذكر أحد الشخصيات العامة التي يرشحها و

تأديب، هو أن تكون والذي يمثل المجتمع في لجنة ال) أحد الشخصيات العامة ( غير القضائي 
  .)1(ديبية للأطباء في ظل صورة حضارية مناسبةالمحاكمات التأ

  الفرع الثالث
  يةهيئة التأديب الإستئناف

 من القانون 58ديب الإبتدائية للأطباء لنص المادة تخضع القرارات الصادرة من هيئة التأ
، وكذلك لما جاء في 2005 لسنة 1 بشأن نقابة الأطباء والمعدل بالقانون رقم 1969 لسنة 45رقم 

 للطعن بالإستئناف أمام هيئة تأديب إستئنافية، وهنا يتضح أن من اللائحة الداخلية للنقابة 89المادة 
كل وتتش، )2( حقق ضمانة التقاضي على درجتين بالنسبة للأطباءالمشرع المصري يعتبر أنه قد
 من قانون نقابة الأطباء من إحدى دوائر محكمة 58 لنص المادة هيئة التأديب الإستئنافية وفقا

طبيب ثانيهما الوإستئناف القاهرة، وعضوين يختارهم مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار 
يفيد أنه في حالة إمتناع الطبيب  أديبية من بين الأطباء، وأضافت المادة ماالمحال إلى المحاكمة الت

لانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، المحال عن إعمال حقه في الإختيار خلال إسبوع من تاريخ إع
 "وبهذا يكون عدد تشكيل هيئة تأديب الأطباء الإستئنافية خمسة أفراد . ختار المجلس العضو الثانيي

ويلاحظ على تشكيل هيئة " عارف عليه أن دوائر محكمة الإستئناف تشكل من ثلاثة أعضاءفمن المت
ٕالتأديب الإستئنافية أن العنصر القضائي له الغلبة على تشكيلها، واشراك الأطباء في عضوية هيئة 
التأديب الإستئنافية له حكمة مزدوجة تهدف إلى الإستعانة بذوي الخبرة بمشاكل المرفق المهني، 

بيب بأن الذين يقضون فيما يدعيه أو أدعى به ٕ، والى إشعار الطمن جهة الأطباءوالأعضاء فيه 

                                                 
يد نقيب الأطباء السابق، ورد هذا التصريح على لسانه أثناء حديثه عن مشروع قانون للائحة تأديب الأطباء، منشور حمدي الس. د-1

 .على موقع أفوكاتو بيت الخبرة القانونية والمحاسبية
 .176المرجع السابق، ص : قدري محمد محمود.  د-2
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يوجد في قانون النقابة  ، ولا)1(بعيدا عما يشغله أو يعنيه يوجد بينهم من ليس غريبا عنه، ولالا عليه 
 لها مدة محددة تبدأ يفيد بأن هيئة التأديب الإستئنافيةما العامة للأطباء ولا في اللائحة الداخلية 

، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المحكمة )2(المهام المنوطة بها ببدايتها وتنتهي تلك المهام بنهايتها
 "كدت في أحد أحكامها على أن أالإدارية العليا أكدت على جواز رد هيئة التأديب الإستئنافية حيث 

يترتب عليه أن تسري على أعضاء مجالس قرارات مجالس التأديب بمثابة أحكام تأديبية الأمر الذي 
، )3("التأديب ما يسري على قضاة المحكمة التأديبية من قواعد تتعلق بعدم صلاحية القضاء وردهم

قضاة في تلك المجالس، لس التأديبية إذ إعتبرهم بمثابة ويؤكد هذا الحكم على جواز رد أعضاء المجا
ة الصادرة عن الهيئات التأديبية يجب أن تصدر في جلسة وتجدر الإشارة هنا إلى أن القرارات التأديبي

 .علنية وبقرارات مسببة

ومن الجدير بالذكر أن الجزاءات التي يمكن توقيعها على الطبيب المحال تتدرج بداية من 
التنبيه مرورا بالإنذار ثم اللوم أو الغرامة بحد أقصى مائتي جنيه تدفع لصندوق النقابة، ويمكن أن 

إسقاط العضوية من النقابة، ويترتب على ذلك شطب تجاوز سنة وتنتهي ب لوقف مدة لاتصل إلى ا
سم من سجلات وزارة الصحة، وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد الإ

  .سمه فى جداول النقابةإإعادة قيد 

 في وقتنا المعاصر، فنهيب إلا أن الباحث يري ضرورة زيادة الغرامة، فمبلغ الغرامة قليل جدا
  .  تقل الغرامة عن ألفي جنيه مصري بدلا من مائتي جنيهبالمشرع ألا

                                                 
 .187، ص 1965 رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة العمل القضائي في المقارن المقارن،: القطب محمد طبلية. د-1
 .179المرجع السابق، ص :قدري محمد محمود. د-2

ع، منشور في مجلة المحاماة الصادرة عن .  ق40 لسنة35، في الطعن رقم 6/1/2002 حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 3 -
 3865 في الطعن رقم 17/3/2002أيضا الحكم الصادر في ، و346 م، صـ 2003نقابة المحامين في مصر، العدد الثالث 

 .398، ص 2003 ق، منشور في مجلة المحاماة الصادرة عن نقابة المحامين في مصر، العدد الثالث، سنة 43لسنة
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  المبحث الثاني
  حجية الحكم الجنائي أمام السلطة التأديبية

 في حق النقابة في النظـر فـي أمـر الأطبـاء عـن الأخطـاء التـي تـصدر تتمثل السلطة التأديبية
 ومـــن .ها قـــانون النقابـــة والتـــي تـــتلاءم مـــع صـــفة الأطبـــاء النقابيـــةمـــنهم وتوقيـــع الجـــزاءات التـــي تـــضمن

. داري أو التــأديبي الحجيــة أمــام القــضاء الإ- كقاعــدة عامــة-وزحــ الحكــم الجنــائي البــات يالمؤكــد أن
سـاس المـشترك للـدعوتين الجنائيـة تتقيد سلطة التأديب بالحكم الجنـائي الفاصـل فـي الفعـل المكـون للأو
، ومـن ثــم  الفعــل مـن عدمــه لهــذا الفعـل، وفــي إدانـة الطبيــب بارتكابـهيلوصــف القـانونالتأديبيـة، وفـي او

وز الحجيـــة الحكـــم حـــ، وي إدانـــة الطبيـــب مـــن عدمـــهفإنـــه يمتنـــع علـــي الجهـــات التأديبيـــة أن تعيـــد بحـــث
الجنــائي الــصادر ببــراءة الطبيــب اســتنادا إلــي انتفــاء الوجــود المــادي للوقــائع المنــسوبة إليــه، فــلا يجــوز 

  . لطة التأديبية أن تعود وتنسب إليه ذات الفعل لتزيد عليه العقابللس

ويرجــع تقريــر حجيــة الحكــم الجنــائي إلــى أن ســلطات القــضاء الجنــائي أوســع فــي التثبــت مــن 
حصول الواقعة في حق المتهم ذلك أن المحاكمة الجنائيـة يـسبقها عـادة تحقيـق مفـصل، فمـن الطبيعـي 

ى يمكــن أن يهــا القـضاء الجنـائي أقـرب إلـى الحقيقــة مـن أيـة نتيجـة أخـرأن تكـون النتـائج التـي ينتهـي إل
 ومــن جهــة أخــرى، فــإن الــدعوى الجنائيــة ملــك المجتمــع بأســره وترفــع بإســمه، ينتهــي إليهــا قــضاء أخــر،

فــضلا عــن أنــه لــيس مــن . ولـذلك كــان مــن الــضروري أن يكــون الحكـم الــصادر فيهــا حجــة علــى الكافـة
حكــام، فيــصدر القاضــي الجنــائي حكمــا ثــم يــصدر القاضــي المــدني المــصلحة حــصول تــضارب فــي الأ

  .)1(حكما أخر على خلافه

 " مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة التــي نــصت علــى 456ويــستفاد ذلــك مــن نــص المــادة رقــم 
يكون للحكم الجنائي الـصادر مـن المحكمـة الجنائيـة فـي موضـوع الـدعوى الجنائيـة بـالبراءة أو بالإدانـة 

 فيمـا يتعلـق تي لم تكن قد فصل فيها نهائيامحكوم فيه أمام المحكمة المدنية في الدعاوى القوة الشئ ال
بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القـوة سـواء بنـي علـى 

يعاقـب عليـه   الفعـل لاإنتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا علـى أن
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المقصود بالمحاكم المدنية في نـص المـادة سـابق الـذكر هـو جميـع " القانون

                                                 
شرح : نجيب حسني.  ومابعدها؛ د441، ص1989الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي، سنة : حسن صادق المرصفاوي.  د-1

؛ 225، ص1986شرح قانون الإجراءات الجنائية، سنة : فوزية عبد الستار. ؛ د334، ص1996ن الإجراءات الجنائية، سنةقانو
 .1162شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص : عبد الرءوف مهدي. د
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المحـــاكم غيـــر الجنائيـــة، بحيـــث يكـــون للحكـــم الجنـــائي حجيـــة أمـــام كافـــة المحـــاكم الإداريـــة والتأديبيـــة 
  .)1(والمدنية وغيرها

م الجنائي حجية أمام كافة المحاكم الأخرى أن يكـون ومن البديهي أنه يشترط لكي يكون للحك
حجيــة لغيــر الأحكــام فجميــع قــرارات  الحكــم باتــا فاصــلا فــي الــدعوى صــادرا مــن محكمــة مختــصة، ولا

وجه لإقامة الدعوى أيا كانت أسبابها قانونيـة أو  بالإحالة إلى المحاكمة أو بأن لا التحقيق سواء كانت
لقرارات لا تعتبـر أحكامـا قـضائية مـن الأسـاس ولـذا فـلا حجيـة لهـا، وكـذا متعلقة بالوقائع، فجميع تلك ا

   .فإن الأحكام التمهيدية والتحضيرية لا حجية لها

  : عدد من الحالات هيى لا تتقيد به جهات التأديب في أوز الحكم الجنائي الحجية حولا ي

القـصد الجنــائي أو حـد أركـان الجريمـة كتخلـف أالحكـم الجنـائي بـالبراءة لانعـدام إذا صـدر  - 1
هــا تعــد مخالفــة إداريــة أو إذا كانــت الأفعــال التــي قارفهــا الطبيــب لا تــشكل الجريمــة، إلا أن

 .ن مناط العقاب فيها هو الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي أو المهنيمهنية لأ

الحكــم الجنــائي الــصادر بــالبراءة المبنيــة علــي بطــلان الإجــراءات أو عــدم كفايــة الأدلــة أو  - 2
 .تهامشك في الإال

 .الحكم الجنائي الصادر بالإدانة مع وقف التنفيذ - 3

  .صدور عفو شامل عن العقوبة أو الجريمة - 4

لا تتقيـــد جهـــات التأديـــب فـــي تلـــك الحـــالات بـــالحكم الجنـــائي ويمكنهـــا مـــساءلة الطبيـــب حيـــث 
ومـن ثـم يجـوز . ة التأديبية تختلف بطبيعتها وأركانهـا عـن الجريمـة الجنائيـ مرد ذلك أن الجريمة.ايتأديب

ـــين المـــسئول ـــك ازدواجـــايالجمـــع ب ـــة دون أن يعـــد ذل ـــة والتأديبي ـــة . تين الجنائي ـــة أو النقابي فالجهـــة الإداري
تــستطيع محاســبة الطبيــب عمــا يكــون قــد انطــوي عليــه الفعــل المنــسوب إليــه مــن مخالفــات إداريــة أو 

  .مهنية

جتماعهـا فـي نفـس الوقـت إن أن تعـدد المـسئوليات علـي النحـو الـسابق لا يمنـع مـصفوة القول 
ن لكــل مــسئولية أســاس بمناســبة ذات الفعــل المنــسوب للطبيــب متــى تــوافرت شــروط كــل منهــا، نظــرا لأ

                                                 
   .1993راه، كلية الحقوق جامعة المنصورة، سنة قوة الحكم الجنائي أمام سلطات التأديب، رسالة دكتو: وحيد محمود إبراهيم.  د- 1
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لا تنـافر إطلاقـا " فقد قـضت محكمـة الـنقض بالـدائرة المدنيـة بأنـه . خريومجال تطبيق يختلف عن الأ
ه، ولــه جهــة إختــصاص غيــر مقيــدة بــين المــسئولية الإداريــة والمــسئولية الجنائيــة، فكــل يجــري فــي فلكــ

بالأخري، وأن مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من المحكمة التأديبية عن فعل وقـع 
منه لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجنائيـة بمقتـضي أحكـام القـانون العـام عـن كـل 

ن الجنائيـة والتأديبيـة سـببا وموضـوعا، وأن قـوة جريمة يتصف بهـا هـذا الفعـل؛ وذلـك لاخـتلاف الـدعويي
الأمـــر المقـــضي أمـــام المحـــاكم الجنائيـــة لا تكـــون إلا للأحكـــام الجنائيـــة الباتـــه، ومـــن ثـــم فـــإن الأحكـــام 
الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقـضي بهـا الـدعوي الجنائيـة ولـيس لهـا قـوة الـشئ المحكـوم فيـه أمـام 

  ) 1(".المحاكم الجنائية

                                                 
، 2002 ق، مجلة المحاماة، نقابة المحامين، مصر، العدد الثاني، سنة 62 لسنة 4309، الطعن رقم 6/11/2000 نقض مدني - 1

  .     362ص 
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  حث الثالثالمب
  موانع المسئولية الإدارية

  و مسئولية إدارة المستشفى عن أخطاء الطبيب

  تمھيد وتقسيم

ومــسئولية إدارة ) موانــع المــسئولية(نعــرض فــي هــذا المبحــث لحــالات إنتفــاء مــسئولية الطبيــب 
متـى تنتفـي تلـك المستشفى عن أخطاء الطبيب وذلك مـن أجـل التعـرف علـى حـدود مـسئولية الطبيـب و

المسئولية و الضوابط الواجب توافرها لكي يتمتع الطبيـب بالإعفـاء مـن المـسئولية التأديبيـة، ثـم نعـرض 
فـــي المطلـــب الثـــاني لمـــسئولية المستـــشفى عـــن أخطـــاء الطبيـــب مـــع التفرقـــة مـــابين المستـــشفى العـــام 

ف والمتعاقـد مـع عـرض والخاص، وكـذا التفرقـة فـي ذات الوقـت مـابين طبيعـة مـسئولية الطبيـب الموظـ
ه، وذلـــك مـــن خـــلال المطلبـــين فـــي حالـــة خطئـــ) كالـــشركات(المتعاقـــدة مـــع الطبيـــب لمـــسئولية الجهـــات 

  :التاليين

  .موانع المسئولية التأديبية : المطلب الأول

  .مسئولية إدارة المستشفي عن أخطاء الطبيب: المطلب الثاني
  المطلب الأول

  )1(التوليدالتأديبية في مجال  موانع المسئولية
 عليه أنه لإباحة التوليد يجب أن تكون الأعمال الطبية التي يقوم بها الطبيب من المتفق

فإذا   المعتمد لممارسته،للأصول العلمية المقررة، وداخله فى تخصصهويمارسها متفقة ومطابقة 
تعمده الفعل  بحسب  والتأديبية عليه المسئولية الجنائيةأهمل إتباع تلك الأصول أو خالفها وجبت

الذي لخطأ ل من عناصر  أو القرار فى أداء عمله، وكان ما أثبته الحكمإهمالهوونتيجته أو تقصيره 
 والجنائية وهذا ما أكدت عليه المسئولية من كافة الأوجه المدنيةوقع من الطبيب يكفي لتحميله 

                                                 
أما أسباب . ة التي إرتكبها موانع المسئولية هي الأسباب التي تعرض لمرتكب الجريمة فتجعله غير مسئول جنائيا عن الجريم- 1

الإباحة فهي ذات طبيعة موضوعية إذ يترتب علي توافر سبب منها إزالة الصفة الإجرامية عن الفعل بغض النظر عن الحالة النفسية 
عليها فتختلف عن موانع العقاب في أنها ترفع الصفة الإجرامية عن الفعل فتجعله مباحا بعد أن كان مجرما، ويترتب . لمرتكب الفعل

إنتفاء المسئولية الجنائية والمدنية لأن الفعل صار مشروعا، أما موانع العقاب هي موانع تتعلق بالجاني فتفقده الإدراك والإرادة ومنها 
شرح الأحكام العامة : أحمد شوقي أبو خطوة. للمزيد انظر د. الجنون والسكر غير الإختياري وهي لا تمنع من المسئولية المدنية

  . وما بعدها437العقوبات، مرجع سابق، ص لقانون 

 29



حة عمل الطبيب لما كان من المقرر أن إبا" محكمة النقض في أحد أحكامها حيث ذهبت إلى 
ة وداخله فى تخصصه، فإذا فرط فى  بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررةمشروط

 بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو -المسئولية الجنائية -تباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه إ
وقعت من الطاعن تقصيره وعدم تحرزه فى أداء عمله، وكان ما أثبته الحكم من عناصر الخطأ التي 

حمل مسئوليته جنائيا ومدنيا، فإن ما ينعاه الطاعن من تناقض التقرير ومن انتفاء خطئه، وما تتكفى ل
 وقصور الحكم فى بيان واقعة الدعوى وظروفها وأركان -ساقه من فروض أدت لوفاة المجني عليها

لما كان ذلك وكان من .  سديدالجريمة وأدلتها وعدم استظهاره ركن الخطأ ورابطة السببية يكون غير
كبيه عن القتل الخطأ، وكان تالمقرر أن الخطأ المباشر وغير المباشر سواء فى ترتيب مسئولية مر

يري مفتش رالحكم قد دلل على أن وفاة المجني عليها كانت نتيجة خطأ الطاعن وذلك بما نقله عن تق
 الطاعن بشأن التقرير الاستشاري وأن  فإن ما يثيره- على السياق المتقدم-الصحة والطب الشرعي

 فذلك لا محل له -الوفاة حدثت نتيجة لحساسيتها لعقار الانترفال وهو ما لا يمكن للطبيب التكهن به
  . )1("طالما ثبت أن الطاعن غير متخصص بأعمال التخدير التي مارسها وهو غير متمرس بها

 للطبيــب فإنــه ينبغــي علينــا أن نلتــزم بــنص وحــال تعرضــنا لموانــع المــسئولية التأديبيــة والجنائيــة
 من قانون العقوبات والتي حدد المشرع بمقتـضاها الإكـراه وحالـة الـضرورة كمـانع مـن موانـع 61المادة 

المــسئولية وبــالرغم مــن أن المــشرع ضــمن نــصوص مــواد قــانون العقوبــات الأخــرى تنــاول العديــد مــن 
لمــسئولية الــذي أكــدت عليــه نــص المــادة الثانيــة مــن موانــع المــسئولية منهــا الجنــون كمــانع مــن موانــع ا

 مــن قــانون العقوبــات علــى أن الغيبوبــة الناشــئة عــن 62قــانون العقوبــات وكــذا مــا أكــدت عليــه المــادة 
 مـن قـانون 64جـاءت بـه المـادة   مـااطي المواد المخدرة والمسكرة أيضا من موانع المسئولية، وأخيراتع

اثــة الــسن أحــد موانــع المــسئولية، وفيمــا يلــي نعــرض فقــط لحالــة العقوبــات مــن كــون عــدم التمييــز وحد
  .الضرورة كأحد موانع المسئولية

  :  يتميز بما يليأن مانع المسئوليةوتجدر الإشارة إلى 

 قاصر على من توافر فيه الحياة من الجنـاة، أمـا غيـره مـن الـشركاء مـن لـم شخصيأنه  - 1
  .  عن فعلهتتوافر فيه يسأل

يض الـــضرر بـــالرغم مـــن عـــدم ولتـــزم الجـــاني بتعـــ في.ة للفعـــل باقيـــةوأن الـــصفة الإجراميـــ - 2
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مــــسئوليته عنهــــا جنائيــــا بعكــــس الحــــال فــــى ســــبب الإباحــــة فتنتفــــي عــــن الفعــــل الــــصفة 
  . )1(الإجرامية فلا يسأل

  حالــة الــضرورة ســبب لإمتنــاع المــساءلة الجنائيــة وفقــاويلــزم تــوافر عــدد مــن الــشروط لإعتبــار
رتكـب جريمـة ألجأتـه الا عقاب على مـن " على أنه عقوبات والتي نصت  من قانون ال61لنص المادة 

رتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيـره مـن خطـر جـسيم علـى الـنفس علـى وشـك الوقـوع بـه أو بغيـره إإلى 
  ."ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى

 : و يمكن إيجاز تلك الشروط فيما يلي

 :يهدد النفس وجود خطر -1

فــلا يــسأل الطبيــب الــذي يــضحى بــالجنين لإنقــاذ حيــاة أمــه فــى حالــة تعــسر الوضــع، كمــا لا 
ــمــرخص لهــا بمزاولــة مهنــة التوليــد إذا دعــت الــضرورة التــسأل الغيــر  خطــر يهــدد حياتهــا لوجــود ذلك ل
  .وحياة طفلها

  : أن يكون الخطر جسيما-2

  .صلاحويكون الخطر جسيما إذا أنذر بضرر غير قابل للإ

  :  أن يكون الخطر حالا-3

  . ويكفى فيه أن يكون وشيك الوقوع بشرط أن يكون جديا

  :  ألا يكون لإرادة الجاني دخل فى حلول الخطر-4

 علـى وشـك ة كالطبيـب الـذي يـضرب مريـض.تـتم مـساءلتها كان هنـاك دخـل لإرادة الجـاني فإذ
عـسرة فـلا يعفـى مـن المـسئولية إذا ضـحى  فيؤثر ذلك على حالتها النفـسية ممـا يجعـل ولادتهـا ،الوضع

  . بالجنين وتخلص منه إنقاذا لحياة الأم بحجة توافر حالة الضرورة لتسببه فى أحداث الخطر

  :  أن يكون من شأن الفعل التخلص من الخطر-5

 لحياتـه أو زالـة الخطـر عـن المـريض ولـيس مهـدداأن يكون قيام الطبيب بـذلك الفعـل وسـيلة لإ
  .ة لزيادة التكاليفكونه مجرد وسيل
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  :  أن يكون الفعل هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الخطر-6

سـتعانة بوسـيلة أخـرى لتفـادى بقـدر حالـة الـضرورة، فـإن كـان بوسـعه الإلكن يكون إستعمالها و
  .ُالخطر فلا يعفى من المسئولية

ا ضـــررأخـــف لإســـتخدام وســـيلة أشـــد ضـــررا للمـــريض وتـــرك وســـيلة أخـــرى كمـــا يـــسأل إذا لجـــأ 
  .وتؤدي ذات الغرض بحيث تؤدي لإزالة الخطر

الفعـل مرتكـب  الطبيـب المخـالف نفى المسئولية الجنائية عن ويؤدي توافر حالة الضرورة إلى 
إلا أن ذلـــك لا يعفيـــه مـــن ، ) جنايـــة- جنحـــة-مخالفـــة (أيـــا كـــان نوعهـــاالموجـــب للمـــسئولية التأديبيـــة 

ويقــع عــبء إثبــات تــوافر حالــة الــضرورة .  مــدني168لــنص المــادة المــساءلة المدنيــة بــالتعويض طبقــا 
  .على عاتق من يدفع بها ويجب على القاضي الرد على هذا الدفع بإعتباره دفع جوهري

تــوافرت  ولقــد أكــدت محكمــة الــنقض فــي العديــد مــن أحكامهــا علــى أن حالــة الــضرورة إذا مــا
الأصـل  " أحكامهـا علـى أنتسقط المسئولية عن الطبيـب فيمـا إرتكبـه مـن أخطـاء حيـث أكـدت فـي أحـد

فــى القــانون أن حالــة الــضرورة التــي تــسقط المــسئولية هــي التــي تحــيط بــشخص وتدفعــه إلــى الجريمــة 
علـى وشـك الوقـوع بـه أو تغيـره ولـم يكـن لإرادتـه حـال أو  سه أو غيره مـن خطـر جـسيمضرورة وقاية نف
  .)1("دخل فى حلوله

ك مزاولـة مهنـة الطـب عمـا يحدثـه للغيـر يـسأل مـن لا يملـ" وأكدت في حكم آخر لها علـى أن 
حالــة -ولا يعفــى مــن العقــاب إلا عنــد قيــام .  علــى أســاس العمــداعتبــاره معتــديإمــن جــروح ومــا إليهــا ب

بـإجراء  -ت المجني عليها لجوٕاذا كان الثابت أن الطاعنة الثانية قد عا.  بشروطها القانونية-الضرورة
. لأولـى بعمليـة حقنهـا بهـذه المـادة اواء وقامـت الطاعنـةكـد  ووضعت لها البنسلين-مس لها فى عينيها

فإنـــه لا شـــك فـــى أن مـــا اقترفتـــه الطاعنتـــان مـــن أفعـــال بعـــد مزاولـــة منهمـــا لمهنـــة الطـــب لـــدخولها فـــى 
لمـــا كـــان ذلـــك، وكانـــت المتهمتـــان . 415/1954الأعمـــال التـــي عـــددتها المـــادة الأولـــى مـــن القـــانون 

لم تكن حاله المجني عليهـا مـن حـالات الـضرورة المانعـة  طب، والمذكورتان لا يملكان مزاولة مهنة ال
- الطاعنـة الأولـى تـسألا عـن تهمـة مزاولـة مهنـة الطـب و فـإن الحكـم المطعـون فيـه إذ دانهمـ-للعقاب
رضـاء  -ن  وأ بالمجني عليها يكون قد طبـق القـانون علـى وجهـه الـصحيح-حداث جرح عمداإجريمة 
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  .)1("نائي لا ينفى قيام القصد الج-المريض

يعفــي  عفــي مــن المــسئولية الجنائيــة ولكنــه لاُومــن كــل مــا ســبق نــرى أن تــوافر حالــة الــضرورة ي
  .من المسئولية المدنية أو التأديبية أو الإدارية

                                                 
 ق، جلسة 37 لسنة 1921قم ؛ طعن نقض جنائي ر13/12/1960 ق، جلسة 1261/30 طعن نقض جنائي رقم -1

 ق ، 9 لسنة 1652؛ طعن نقض جنائي رقم 4/1/1937 ق، جلسة 7 لسنة 330؛ طعن نقض جنائي رقم 20/2/1968
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  المطلب الثاني
  مسئولية إدارة المستشفى عن أخطاء الطبيب

ات التابعـة  أو الهيئـ الطبيـب الـذي يعمـل لـدي الحكومـة أو الجهـات الإداريـةلمـسئوليةيتعرض ل
حيـث يمكـن للـسلطات التأديبيـة المنـصوص عليهـا فـي قـوانين العـاملين ....) اتوزارة الصحة، الجامعـ(

النظــر فــي تأديــب الأطبــاء الخاضــعين لهــذه القــوانين بالنــسبة للأخطــاء التــي يرتكبونهــا بمناســبة عملهــم 
ءات التأديبيــة المنــصوص عليهــا فــي وخــارج نطاقــه متــى كــان لهــا تــأثير علــي العمــل، ويــتم توقيــع الجــزا

  .ق مع مراكزهم القانونية الوظيفيةفنظمهم الوظيفية التي تت

  :إلتزام المستشفي تجاه المريض

 وهـو لـيس إلتزامـا بتحقيـق نتيجـة إنمـا .الإلتزام الرئيسي للمستشفى هو سلامة المـريض وشـفائه
ئل الطبيـة المتعـارف عليهـا فـي الأوسـاط ٕإلتزاما ببذل عناية عن طريق بذل الجهد واتباع الطرق والوسـا

الطبية، ويمكن القول بأن هناك علاقة تبعية تربط ما بين الطبيـب والمستـشفى الـذي يعمـل فيـه، وتبـدو 
تلـــك التبعيـــة واضـــحة فـــي علاقـــة الطبيـــب بالمستـــشفى العـــام ويمكـــن أن توجـــد كـــذلك فـــي المستـــشفيات 

  .والعيادات الخاصة 

  :علاقة المريض بطبيب المستشفي

تجدر الإشارة إلى أنه ينبغي التفرقة ما بين المستشفيات العامة والخاصة في مسئولياتهما عن 
 سئولية المستــشفى ينبغــي علينــا أولاأخطــاء الطبيــب لوجــود عــدد مــن الفــوارق بيــنهم، فقبــل التعــرض لمــ

 المـريض التعرف على طبيعة العلاقة بين المريض والطبيب ونجـد أنهـا علاقـة غيـر تعاقديـة فلـم يختـر
أمــا عــن  .الطبيــب بإرادتــه الحــرة ولكــن إدارة المستــشفى العــام هــي مــن عينتــه لأداء مهــام وظيفتــه تلــك

طبيعة العلاقة بـين الطبيـب والمستـشفي، فقـد ذهـب اتجـاه إلـي أن اسـتقلال الطبيـب فـي أداء عملـه مـن 
مراقبتــه فــي مثــل هــذا ًالناحيــة الفنيــة يمنــع مــن كونــه تابعــا لــشخص آخــر إن لــم يكــن طبيبــا مثلــه يمكنــه 

  .)1(العمل

أن المــريض قــد خــضع للعــلاج بالمستــشفى العــام لــدي بــيمكــن الإدعــاء   أنــه لاصــفوة القــول
يمكــن القــول بوجــود عقــد منفــصل بــين إدارة  طبيــب بعينــه بنــاء علــى علاقــة تعاقديــة منفــصلة معــه، ولا

مفتــرض أن علاقــة الطبيــب المستــشفى العــام والأطبــاء العــاملين بهــا لإشــتراط مــصلحة المــريض لأن ال
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  )1(.الموظف بالمستشفى العام هي علاقة تنظيمية وليست تعاقدية وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض

 بخـصوص مـسئولية إدارة –حكمـة مـصر الأهليـة فـي هـذا الـصدد  على ذات الـنهج أكـدت مو
لتـي يعمـل فيهـا إلا ً أن الطبيـب لا يعتبـر علـي العمـوم تابعـا للمستـشفي أو الجهـة ا-المستشفي الخاص

  .إذا كان مدير تلك الجهة طبيبا مثله حتى يمكنه رقابة عمله

يـــة إلا أن الـــراجح هـــو أن الطبيـــب يعتبـــر تابعـــا للمستـــشفي الـــذي يعمـــل بـــه، وأن علاقـــة التبع
 –ن يتحمــل المستــشفي  لــو كانــت علاقــة تبعيــة إداريــة فإنهــا تكفــي لأالقائمــة بــين الطبيــب والمستــشفي

  .)2( خطأ الطبيب–مة النقض طبقا لقضاء محك

ن علاقــة التبعيــة تقــوم كلمــا كــان للمتبــوع ســلطة فعليــة علــي فــإطبقــا لقــضاء نفــس المحكمــة و
التابع في الرقابة وفي التوجيه ولـو كانـت هـذه الرقابـة قاصـرة علـي التـابع فـي الرقابـة وفـي التوجيـه ولـو 

قـة التبعيـة أن يكـون للمتبـوع سـلطة فعليـة فمنـاط علا. )3(كانت هذه الرقابة قاصرة علي الرقابـة الإداريـة
 ولا يلـزم لقيـام رابطــة ،)4(فـي إصـدار الأوامـر إلـي التــابع فـي طريقـة عملـه وفـي الرقابــة عليـه ومحاسـبته

  .)5(التبعية أن تجتمع للمتبوع سلطة الإشراف الفني والإداري علي التابع

مـسئولية المستـشفى الخـاص وتجدر الإشارة إلى أن هناك إتجاه قضائي يورد تحفـظ هـام علـى 
عن أخطـاء الطبيـب وذلـك فـي الحـالات التـي يـرتبط فيهـا الطبيـب بالعيـادة أو المستـشفى الخـاص بعقـد 
ذي طبيعــة متميــزة، تلتــزم فيــه المؤســسة بتزويــد الطبيــب بكــل المــستلزمات التــي يتطلبهــا عملــه الطبــي، 

تعليماتـه فـي هـذا الـصدد، فهنـا يحـتفظ هذا بالإضافة إلى إستقبال المرضى الذي يقرر دخولهم، وتنفيـذ 
  .)6(الطبيب بعمله الفني وبإستقلاله الطبي الكامل ويصعب القول بوجود علاقة تبعية في هذا الصدد

وهــــذا مــــا يــــدعو القــــضاء إلــــى التمييــــز التــــام فــــي مجــــال الخطــــأ الخــــاص بكــــل مــــن الطبيــــب 
اء التـي تـصدر مـن الطبيـب فـي يمنع إمكانية مساءلة المستـشفى عـن الأخطـ والمستشفى، ولكن هذا لا

مجــال عملــه الطبــي بــصفته تابعــا ولــو إداريــا أو أدبيــا للمستــشفى ولكــن المــسئولية هنــا غيــر مباشــرة أي 
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عـــن فعـــل الغيـــر، بـــل أن القـــضاء قـــد توســـع فـــي هـــذا الـــصدد بفـــضل التـــأمين الـــذي تعقـــده المؤســـسات 
 .)1(العلاجية على مسئوليتها الطبية ومسئولية تابعيها

 ذلـك علـى الطبيـب لك ليس إلا على سـبيل الـضمان للمـضرور فالمستـشفى يرجـع بعـدإلا أن ذ
قسم التعـويض إذا كـان الخطـأ عه نتيجة خطأ الطبيب في عمله الطبي، ويمكن أن يبالتعويض الذي دف

، وكقاعــدة عامــة )2(، بــل أنــه يمكــن مــساءلة كــل مــن المستــشفى والطبيــب علــى ســبيل التــضامنمــشتركا
 الخدمـة ونقـص ء الـصادرة منـه فـي تنظـيم العمـل وسـوءئولية شخصية عن الأخطـايسأل المستشفى مس

رعاية المرضى وملاحظتهم، ويسأل كذلك عن نقص المستلزمات وتقصير العاملين فيه سـواء لنقـصهم 
يـصدر مـن  أو عدم خبرتهم أو إهمالهم، وعدم تنفيذ تعليمـات الطبيـب، أمـا الطبيـب فيـسأل عـن كـل مـا

ل الطبيــــة والعــــلاج، وهــــذا هــــو نفــــس الإتجــــاه الــــذي ذهــــب إليــــه مجلــــس الدولــــة أخطـــاء بــــصدد الأعمــــا
 .)3(الفرنسي

يعني أن الإلتزام الواقع علـى عـاتق المستـشفى هـو إلتـزام بتحقيـق نتيجـة،  ولكن كل ما سبق لا
 بالإلتزام ببذل عناية، وهناك حالات رفض القضاء فيها إقرار مـسئولية المستـشفى افلا زال الأمر متعلق

ٕا لأن الأضــرار ناجمــة عــن ســبب أجنبــي أو قــوة قــاهرة وامــا لأن الــضرر قــد وقــع رغــم إتخــاذ كافــة إمــ
  .الإحتياطات اللازمة

وفـــي بعـــض الحـــالات تثـــور إشـــكالية حـــول قيـــام بعـــض الجهـــات بتعيـــين أطبـــاء لـــديها لعـــلاج 
املين، العــاملين فيهــا، وتقــوم تلــك الجهــات فــي بعــض الحيــان بالتعاقــد مــع بعــض الأطبــاء لعــلاج العــ

 أم الجهــة المتعاقــدة سئولية فــي حالــة خطــأ الطبيــبويثــور تــساؤل فــي هــذا الــشأن عــن مــن يتحمــل المــ
 عن الأفعال الصادرة منه متى شكلت جريمـة جنائيـة، ويمكـن أن معه، ولاشك أن الطبيب يسأل جنائيا

ية من جهـة العمـل يتعرض كذلك للمساءلة التأديبية عن ذات الفعل من النقابة، وكذلك المساءلة الإدار
ـــة عـــن  ـــة المـــسئولية المدني ـــا تكـــون حـــول الجهـــة متحمل أو الجهـــة المتعاقـــدة معـــه، ولكـــن الإشـــكالية هن
تعــويض الأضــرار التــي تحــدث للمرضــي عــن أخطــاء الطبيــب، وهنــا أكــدت محكمــة الــنقض المــصرية 

تــي يــسببها،  العلــى جــواز فــي حكــم لهــا بمــا يفيــد مــسئولية الجهــة المتعاقــدة مــع الطبيــب عــن الأضــرار
 منـه حـال تأديـة عن فعل تابعـه متـى كـان الـضرر واقعـا مسئولية المتبوع "حيث قررت مبدأ هام مؤداه 
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 على الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية بل يكفـي أن  يشترط أن يكون المتبوع قادراوظيفته وبسببها، لا
  .يكون من الناحية الإدارية، مثل الشركة والطبيب الخارجي

 المؤيـــد لأســـبابه عـــرض للـــدفع المبـــدي مـــن الطاعنـــة بعـــدم قبـــول الابتـــدائيأن الحكـــم وحيـــث 
وحيـث أن الثابـت مـن الأوراق ومـن شـهادة أطبـاء "الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ورد عليـه لقولـه 

 فـي د تعاقـدت معـه بـصفته أخـصائيا كانت الشركة المذكورة ق-شركة مصر للبترول أن الطبيب المتهم
يــراه بــشأنهم مــن  ٕون علــى أن يتــولى توقيــع الكــشف الطبــي علــى العــاملين فيهــا واجــراء مــاأمــراض العيــ

......  قـد أحيـل إلـى الـدكتور- مـورث المطعـون ضـدهم– والثابت أن المدعي بـالحق المـدني –علاج 
قــد قــدم أوراقــا تفيــد وجــود العلاقــة ........ بنــاءا علــى أمــر مــن طبيــب الــشركة المقــيم، كمــا أن الــدكتور

تعاقديــة بينــه وشــركة مــصر للبتــرول، وقــدمت الــشركة نفــسها مــن بــين أوراق الملــف الطبــي الخــاص ال
يعتبـر فـي كـل .... بالمدعي بالحق المدني لديها ما يفيـد ذلـك، وحيـث أنـه متـى كـان ذلـك فـإن الطبيـب

ضـير مـن أن تلحـق صـفة  حالة تعرضها عليه الشركة تابعا لها حتـى فيمـا يعتبـر مـن صـميم فنـه إذ لا
  .يلم بها المتبوع التبعية أشخاصا ينطوي عملهم على نواح فنيه لا

يغيــر مــن هــذا الوضــع القــانوني   وحيــث أنــه لارقابتــه علــى مجــرد التوجيــه العــامفتقتــصر بــذلك 
ٕكــون الطبيــب المــتهم لا يعمــل بــصفة دائمــة لــدى شــركة مــصر للبتــرول لأن علاقــة التبعيــة وان كانــت 

  وجــود ذلــك العقــد بــل هــي لاقــد الخدمــة ولكنهــا لا تقتــضي حتمــاى عتقــوم فــي كثيــر مــن الحــالات علــ
  . على الإطلاقتقتضي أن يكون التابع مأجورا على نحو دائم أو أن يكون مأجورا

فعلاقة التبعية تقوم على سلطة فعلية وليس من الضروري أن تكون الـسلطة شـرعية بـل يكفـي أن 
صبة علــى الرقابــة والتوجيــه وقــد تكــون هــذه الرقابــة  ويجــب أن تكــون هــذه الــسلطة الفعليــة منــ فعليــة،تكــون

 علـى  قـادراوالتوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع، وليس من الـضروري أن يكـون المتبـوع
الرقابــة والتوجيــه مــن الناحيــة الفنيــة بــل يكفــي أن يكــون مــن الناحيــة الإداريــة هــو صــاحب الرقابــة والتوجيــه، 

نت شركة مصر للبترول لها سلطة فعلية علـى الطبيـب المـتهم منـصبة علـى رقابتـه فإنه متى كان ذلك وكا
وتوجيهـــه إذ أنهـــا هـــي التـــي تحيـــل إليـــه المرضـــى ومـــنهم المـــدعي بـــالحق المـــدني وتـــسدد لـــه أجـــر علاجـــه 
ويمكنها إنهاء ذلك العلاج فإنها تكون متبوعه للطبيب المتهم في شأن حالة المدعي بالحق المدني ويكـون 

 الـذي أبـداه وكيلهـا فـي غيــر محلـه مـن القـانون متعـين رفـضه ومــا أورده الحكـم مـن ذلـك صـحيح فــي الـدفع
 مــن القــانون المــدني علــى أن المتبــوع يكــون مــسئولا عــن 174القــانون، ذلــك بــأن الــشارع نــص فــي المــادة 
 إنمـا أقـام  منـه حـال تأديـة وظيفتـه وبـسببهاروع متـى كـان واقعـاالضرر الذي يحدثه تابعه بعملـه غيـر المـش

 المــسئولية علــى خطــأ مفتــرض مــن جانــب المتبــوع يرجــع إلــى ســوء إختيــاره تابعــه وتقــصيره فــي رقابتــه، ولا
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يــشترط فــي ذلــك أن يكــون المتبــوع قــادرا علــى الرقابــة والتوجيــه مــن الناحيــة الفنيــة بــل يكفــي أن يكــون مــن 
ة لا تقتضي أن يكون التابع مأجورا مـن الناحية الإدارية هو صاحب الرقابة والتوجيه، كما أن علاقة التبعي

المتبوع على نحو دائم، وبحسب المضرور أن يكون حين تعامل مـع التـابع معتقـدا صـحة الظـاهر مـن أن 
 بمسئولية الطاعنة عـن الـضرر الـذي أصـاب ه، ولما كان الحكم قد أقام قضاءهالتابع يعمل لحساب متبوع

علــــى مــــا إستخلــــصته المحكمــــة - طــــاعن الأخيــــر ال- مــــورث المطعــــون ضــــدهم بالتــــضامن مــــع الطبيــــب 
يكون قد أخطأ في تطبيق  إستخلاصا سائغا لحقيقة العلاقة بينهما بما تتحقق معه تبعية لها، فإن الحكم لا

  .)1(لحقه قصور مما يتعين معه رفض الطعن القانون ولا

ن معــا القاعــدة هــي أن المــريض يــستطيع الرجــوع علــى وزارة الــصحة والطبيــب، اللــذان يلتزمــا
. بالتضامن، طبقا لقواعد مسئولية المتبوع عـن أفعـال تابعـة، بـدفع كامـل التعـويض للمـريض المـضرور

  .)2(فهو يحق له أن يرجع عليهما مجتمعين أو منفردين بكامل التعويض المقضي به

 بالنسبة للمريض المضرور، تحديد الـشخص الإداري الـذي يرفـع عليـه دعـواه حتـى ومن المهم
 حمايــة لحــق المــضرور فــى التعــويض، إلــى لك فــإن مجلــس الدولــة الفرنــسي اضــطرلــذ. هلا يــضيع حقــ

الحكم على الدولة والإدارة التى يتبعها مرفق التطعيم الإجبارى بالتعويض، مـع أن المـدعى رفـع دعـواه 
  . )3(تدفع التعويض، لها أن ترجع به على الإدارة المسئولةأن على الدولة، فهي بعد 

 فــى كشــترالاابوزارة تــضامنيا حتــى لــو أمكــن نــسبة خطــأ تقــصيري فــى جانبهــا، ويظــل التــزام الــ
إحـــداث الـــضرر، وهـــو خطـــأ يمكـــن أن يتجـــسد فـــى ســـوء تنظـــيم أداء العمـــل الـــذي أدى إلـــى عـــدم بـــذل 

خطــأ فهــذا خطــأ ثابــت فــى جانــب الإدارة يجتمــع مــع ال. العنايــة الواجبــة لرعايــة المــريض أثنــاء إقامتــه
  . )4( مسئولية تضامنيةا لينتجالثابت فى جانب الطبيب

عن تابعه ليـست مـسئولية ذاتيـة ) الحكومة(وطبقا لقضاء محكمة النقض فإن مسئولية المتبوع 
ٕعـــن خطـــأ شخـــصي وقـــع منهـــا وانمـــا تقـــوم مـــسئوليتها علـــى أســـاس الخطـــأ الحاصـــل مـــن الغيـــر وهـــو 

ـــذلك تكـــون متـــضامنة مـــع تابع ـــابع لهـــا وب ـــل المـــضرور عـــهـــالموظـــف الت ـــر ا ومـــسئولة قب ـــه غي ن أفعال
  . )5(المشروعة، وهى ليست مسئولة بصفتها مدينة معه

                                                 
 .180، ص 24، س 11/2/1973 ق، جلسة 42 لسنة 1566 طعن نقض رقم -1
 . بمجلة إدارة الفتوى والتشريع4/6/1980تعليق على الحكم الصادر فى :   أحمد شرف الدين-2

3- C.d'Et.13&7.1962 D.1962.762 
  .المرجع السابق : رف الدين أحمد ش-4
 .270، ص 6، س 16/12/1954 طعن نقض، جلسة -5
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ـــابع فـــى  ـــه تابعـــه غيـــر المـــشروعة دون حاجـــة لإدخـــال الت وتقـــوم مـــسئولية المتبـــوع عـــن أعمال
  . )1(الدعوى ولا تلتزم المحكمة فى هذه الحالة بتنبيه المتبوع إلى حقه فى إدخال تابعه

 يرجع على تابعه بالتعويض المحكـوم بـه للمـضرور وقضت المحكمة بأنه لا يجوز للمتبوع أن
ويجـوز للتـابع إذا رجـع عليـه المتبـوع بمـا دفعـه للمـضرور أن يثبـت أن . )2(إلا إذا قام بأدائـه للمـضرور

 وفى هذه الحالة يقسم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل منهمـا فـى .المتبوع قد أشترك معه فى الخطأ
وطبقـا لقـضاء المحكمـة الإداريـة العليـا فـإن للمرفـق العـام أن يرجـع . )3(الخطأ الذي تسبب عنه الضرر

ويقــسم التعــويض بــين المتبــوع والتــابع . ســترداد التعــويض الــذي أداه للمــضرورعلــى موظفــه المخطــئ لإ
  .)4(بنسبة اشتراك كل منهما فى الخطأ

 ورجـــوع الإدارة علـــى الموظـــف يكـــون بـــدعوى الحلـــول محـــل المـــضرور الأصـــلي التـــي تخـــضع
للقواعـــد العامـــة فـــى القـــانون المـــدني، ولكـــن الإدارة غيـــر ملزمـــة بإتبـــاع هـــذا الطريـــق لاســـترداد نـــصيب 

  . )5(تابعها فيما أدته من تعويض بل إنها تستطيع أن تلجأ إلى التنفيذ الإداري المباشر

  ختصاص القضائي بدعوى المسئوليةالإ

ــ دعاوى المــسئولية عــن الأخطــاء ثــار النــزاع فــى البدايــة بفرنــسا حــول الاختــصاص القــضائى ب
إلـى ) 6(فقد ذهب القضاء العادي، خلافا لقضاء مجلـس الدولـة. الطبية التي تقع فى نطاق المستشفيات

ٕأن الأطبـــاء والجـــراحين بالمستـــشفيات العامـــة ليـــسوا تـــابعين لـــلإدارة وانمـــا يمارســـون عملهـــم الفنـــي بكـــل 
لعــام ومــن ثــم تخــتص المحــاكم العاديــة بتقــدير وأن خطــأهم المهنــي لا يــرتبط بــسير المرفــق ا. اســتقلال
  . )7(مسئوليتهم

وتدخلت محكمة التنازع لتقرر بأن الدعوى التي يرفعها المريض أو خلفه ضـد الطبيـب أو الجـراح 

                                                 
 .642، ص 19، س 28/3/1968 طعن نقض، جلسة -1
 .199، ص 20، س 30/1/1969 طعن نقض، جلسة -2
 .1286، ص 25، س 26/11/1974 طعن نقض، جلسة -3
مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، ، النشرة المؤقتة ل4/2/1979 حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ -4

ص ) 1965-1955(، مجموعة المبادئ التي قررتها المذكورة فى عشر سنوات 5/2/1964، بتاريخ 46 قضائية ص 24السنة 
1322. 

 .1425، مجموعة المبادئ السابقة، ص 6/6/1965 حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة -5
6- C.d'Etat 8 Nov.1953 D.1936.3.15 
7- Paris 5 Mai 1942 D.1942.102-16 Jan.1950.D.1950 169. 
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ن مثــل هــذه الــذي يعمــل بالمستــشفى العــام لخطــأ فــى أداء عملــه الطبــي لا يخــتص بهــا القــضاء العــادي، لأ
كــــون مرتبطــــة بتنفيــــذ خدمــــة عامــــة يقــــع علــــى عــــاتق كــــل مــــن الأطبــــاء  ت- فــــى حالــــة ثبوتهــــا - الأخطــــاء 

ا مــريض علــى والممرضــين أداؤهــا ومــن ثــم يخــتص القــضاء الإداري بمثــل هــذه الــدعاوى وتلــك التــي يرفعهــ
فمثــل هــذا الخطــأ لــيس خطــأ شخــصيا ينفــصل .  العنايــة التــي تــستدعيها حالتــههطبيــب رفــض التــدخل لمنحــ

  .)1(قع أداؤها على عاتق الطبيبعن أداء الخدمة العامة التي ي

حيـث . )2( الشخـصيولكن محاكم القضاء العادي تختلف مع مجلس الدولة فى تعريفها للخطـأ
  . )3(تقدر بأن كل خطأ ينسب للطبيب فى أدائه لعمله الفني يدخل فى اختصاص تلك المحاكم

خـلال قيامـه بعملـه والمبدأ العام هو أن الأخطاء التـي يرتكبهـا الطبيـب العامـل بمستـشفى عـام 
تــدخل فــى اختــصاص القـــضاء الإداري بــشرط ألا تــشكل أخطــاء شخـــصية منفــصلة عــن أداء الخدمـــة 

  . )4(الصحية المكلف بأدائها

يختص القضاء الإداري وحده بدعاوى المسئولية المرفوعة على طبيب المستشفى العام بـسبب 
صل ذلــك الخطــأ عــن الخدمــة الــصحية  المرتكــب أثنــاء قيامــه بعملــه ولكــن بــشرط ألا ينفــبخطــأ الطبيــ

  .المطلوب أداؤها

ولا يعتبر منفصلا عن تلك الخدمة الخطأ المرتكب أثناء قيام الطبيـب بعملـه الفنـي، فهـو لـيس 
فالهـدف مـن ذلـك . )5(خطأ شخصيا رغم أنه يظهر الإنـسان بكـل مـا ينطـوي عليـه مـن ضـعف وهفـوات

رة مــن تابعيهــا أثنــاء قيــامهم بأعمــال المرفــق، القــضاء هــو حمــل الإدارة علــى تغطيــة الأخطــار الــصاد
  .أمام القضاء الإداري) المتبوع( ينبغي عليه اختصام - ضمانا لحصوله على حقه-فالمضرور

ولكن الأمر يختلف بطبيعة الحال إذا كان الخطأ الذي ارتكبه الطبيب غريبا عـن عملـه داخـل 
ومثـل . واعد العامـة فـى المـسئولية المدنيـةالمرفق الصحي، فهو هنا يخضع للقضاء العادي فتنطبق الق

هــذه الأخطــاء التــي يرتكبهــا أطبــاء المستــشفيات العامــة خــلال اشــتغالهم لحــسابهم الشخــصي، أي أثنــاء 

                                                 
1- T.confl.25 Mars 1957 D.1957.395. 
2- Con.d'Etat 12 Juin 1953 D.1954.129 conc. Guionin 
3- Civ.15 Jan.1957 D.1957.146,161-Civ. 7 Juill.1960 D.1960.121- 5Mars 1963 

D.1963.313 n. lindon 
4- Ass.Plen.18 Juin 1963 D.1963.601 conc.Lindon- Paris le Juill.1972 G.P 119731 

note D.S. 
5- Civ.11 Juill.1962 D.1963.13 
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  . )1(قيامهم بالكشف الخاص لحسابهم

 ومؤسـسات معينـة لعـلاج العـاملين تونفس الشيء بالنـسبة للأطبـاء الـذين يتعاقـدون مـع شـركا
 ولا يــسأل رب العمــل إلا إذا ثبــت أن هنــاك ،)2( عــن أخطــائهم طبقــا للقواعــد العامــةفهــم يــسألون. فيهــا

  .تقصير من جانبه فى تنظيم الخدمة الصحية وتجهيزها

                                                 
1- T.G.I. Lyon 28 Nov.1973 J.C.P 1974.17654 n.Savatier 
2- Soc.8 Dec.1960 D.soc.1961.314-Paris 29 Mai 1961. D.1961.497 
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  الخاتمة ونتائج البحث
ٍبمقصود عظيم من مقاصد الشرع تتعلق   مهنة إنسانية وأخلاقية وعلميةمهنة الطب وهو ألا ٍ

،  ونبل القائمين عليه، مهما كان جنسهم ودينهمة العمل الطبيهميلا يختلف أحد على أوحفظ النفس، 
ويقوم الطبيب برسالة إنسانية سامية فهو يداوى جروح المرضى ويعيد الابتسامة إلى قلوب بائسة 

 أن يكون قدوة حسنة في سلوكه ومعاملته، يهويتعين علويكون سببا في إيجاد طفل جديد للحياة، 
 ولكن مع كثرة المشاغل والحياة العصرية ، مهنتهدا لأصول وقواعًمستقيما في  عمله، متبع

قد تكون الآلة  ومنها  مشاكل كثيرة ومعقدةظهورنتشار الآلات الحديثة، أدى ذلك إلى إالمضطربة و
توليدها عن طريق الولادة  أثناء مالمستخدمة غير معقمة، وقد ينسى الطبيب فوطة ببطن الأ

  .بيب إلي وفاة الجنين أو الأمالقيصرية، وقد يؤدي خطأ الط

ويجب علي الطبيب ألا يعرض حياة مريضه للخطر، فعليه أن يبذل عنايتـه فـي الحفـاظ علـي 
ســلامة جــسم مريــضه وتكاملــه الجــسدي متبعــا فــي ذلــك الأصــول والقواعــد العلميــة والطبيــة، وعليــه أن 

  .ات الحديثة في علم الطب والتوليديتابع ويساير النظري

ب مدنيا عن أخطائه التي تسبب في حدوثها، ومسئول بالتعويض المالي الذي ويسأل الطبي
يقدره القاضي، وكذلك يسأل الطبيب تأديبيا وفقا لقوانين مزاولة مهنة الطب والتوليد ونقابة الأطباء 

  .ولائحة أخلاقيات مهنة الطب المصري 
  نتائج البحث: أولا

 بمزاولــة ا لــه قانونــاحــي أن يكــون مرخــصيتعــين علــى كــل مــن يجــري العمــل الطبــي والجرا    .1
ــ  عمــا يحــدث فــي المــريض مــن جــرح علــى إمهنــة الطــب والجراحــة، والا فإنــه يــسأل جنائي

 اون هــذا التــدخل قــد تــم بنــاء علــى رضــأســاس العمــد ولا يــؤثر علــى تلــك المــسئولية أن يكــ
 .المريض نفسه حتى ولو تحقق شفاء المريض وعلاجه

التـأديبي والخطـأ الجنـائي فالـسائد هـو إسـتقلال الخطـأ التـأديبي لعلاقة بين الخطـأ    أما عن ا .2
ينفــــي وجــــود تــــأثير متبــــادل بــــين هــــذين  عــــن الخطــــأ الجنــــائي، إلا أن هــــذا الإســــتقلال لا

  .الخطأين، ومنها حجية الحكم الجنائي أمام القضاء التأديبي والعكس

للازمــة التــي تقتــضيها أصــول يعــدو أن يكــون إلتــزام ببــذل العنايــة الفنيــة ا طبيــب لاالالتــزام     .3
مهنتـــه ولـــيس التزامـــا بتحقيـــق نتيجـــة، فـــان مـــسئوليته الجنائيـــة تترتـــب علـــي مجـــرد الخطـــأ 
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  .يتعلق بهذه الأصول، كالإهمال والرعونة وعدم الإحتراز  العادي الذي لا

مجـــرد عـــدم الإلتـــزام بالأصـــول المـــستقرة ولـــو كـــان خطـــأ يـــسيرا يمثـــل بذاتـــه خطـــأ مهنيـــا  .4
   .ة الطبيبيستوجب مسئولي

 عن خطـأه أن يقـع منـه سـلوك خـاطئ وأن تحـصل نتيجـة،  التوليدطبيبيكفي لمساءلة  لا .5
ـــزم أن تنـــسب هـــذه النتيجـــة إلـــي ذلـــك الـــسلوك أي أن يكـــون بينهمـــا علاقـــة الـــسبب  بـــل يل
بالمسبب، فلا يعقل مساءلة الطبيـب عـن واقعـة سـيئة أعقبـت سـلوكه الخـاطئ إلا إذا كـان 

 .لك النتيجةالسلوك سببا في حدوث ت

 طبقــا بالتـضامن، معـا يلتزمـان اللـذان والطبيــب، الـصحة وزارة علـى الرجـوع المـريض يـستطيع .6
 فهــو. المــضرور للمــريض التعــويض كامــل بــدفع ،هتابعــ أفعــال عــن المتبــوع مــسئولية لقواعــد
 .به المقضي التعويض بكامل منفردين أو مجتمعين عليهما يرجع أن له يحق

ويقـسم . على موظفه المخطئ لاسترداد التعويض الذي أداه للمـضرورللمرفق العام أن يرجع  .7
 .التعويض بين المتبوع والتابع بنسبة اشتراك كل منهما فى الخطأ

ن الأخطــاء التــي يرتكبهــا الطبيــب العامــل بمستــشفى عــام خــلال قيامــه بعملــه تــدخل فــى إ .8
 الخدمــة اختــصاص القــضاء الإداري بــشرط ألا تــشكل أخطــاء شخــصية منفــصلة عــن أداء

 .الصحية المكلف بأدائها

 توصيات الباحث: ثانيا

تقدم من تحليل وعرض لنقاط البحث وما توصلنا إليه من نتائج يوصي  وترتيبا على ما
  :الباحث بالآتي 

 وذلـــك بتزويـــدهم بنـــسخ مـــن  التوليـــد،طبـــاءأيوصـــي الباحـــث بنـــشر الـــوعي القـــانوني بـــين  .1
  .عملهمالمتعلقة بوالقرارت  وكل اللوائح التشريعات الصحية التي تنظم العمل الطبي؛

يوصـــي الباحـــث بإنـــشاء محكمـــة طبيـــة لمحاكمـــة الأطبـــاء الـــذين يرتكبـــون أخطـــاء، نظـــرا  .2
لطبيعــة عملهــم الخاصــة، وأن يكــون أحــد أعــضائها طبيــب متخــصص، وتــصدر أحكامهــا 

 .بصفة مستعجلة

ئيــة والمدنيـــة  الجنا-عقــد ورش عمـــل ونــدوات عـــن حقــوق المرضـــي والمــسئولية القانونيـــة  .3
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 للأطباء والمستشفيات ومعـاوني الأطبـاء، وأن تتبنـى منظمـة الـصحة العالميـة -والتأديبية 
ونقابــات الأطبــاء إحاطــة الأطبــاء بحقــوقهم وواجبــاتهم عــن طريــق عقــد نــدوات ومــؤتمرات 

 .للحفاظ على أخلاقيات ممارسة الأعمال الطبية 

الأطبــاء بمــا إســتقرت عليــه لائحــة النقابــة يقتــرح الباحــث بــأن يكــون هنــاك دليــل يوضــح ويلــزم  .4
والقـــضاء الإداري أو العـــادي مـــن أن أفعـــالا معينـــة تعتبـــر أخطـــاء تأديبيـــة يجـــب تجنبهـــا، كعـــدم 

  بـدلاالإستعانة بطبيب تخدير عند إجراء عملية جراحية تقتضي ذلك، أو إجـراء عمليـة قيـصرية
  . في الحصول على أتعاب كبيرةامن الولادة الطبيعية، طمع

 فــي مستـــشفيات يوصــي الباحــث بإخـــضاع الأطبــاء لتــدريب لمـــدة لا تقــل عــن خمـــس ســنوات  .5
فترة التدريب ولا يسمح باجراء الطبيب عملية ولادة قيصرية إلا بعـد عد واجتياز امتحان بمعتمدة 

 .الأطباء حديثي التخرجبعض حصوله علي درجة الماجستير تجنبا للأخطاء التي تقع من 

  
  

ــد مــن الإ وحــده والتقــصير إحــدي الــسمات البــشرية، فوبمــا أن الكمــال الله عتــراف بقــصور لاب
، فأرجو أن يلتمس لـى العـذر فـى التقـصير أو الخطـأ،  العديدة لتنقيحه مهما بلغت المحاولاتبحثال

  . عز وجل االلهمنوٕان كان هناك فضل فهو 
 مد Ϳ رب العالمينأن الحوأخيرا                                                         
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